
 
 

المملكة العربية السعودية                                                                                               
  وزارة التعليم العالي  

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 المــعهد العالي للقضــاء        
  قســم الفقه المقارن          

  التعليم الموازي                       
  
  

في ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون  قاعدةالتطبيقات الفقهية ل
  المعاملات المالية

  جمعاً وتوثيقاً ودراسةً
  لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن مقدم بحث تكميلي

  
  

  إعداد الطالب
ميلَسامي بن عوض بن نامي الس  

  
  إشراف

  بن ناصر بن عبد العزيز آل راكان سالم.د
  الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

  
  هـ١٤٣٤ – ١٤٣٣العام الجامعي 



 

  
نبينا محمد وعلى آله ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الحمد الله رب العالمين

  :  أما بعد. وصحبه أجمعين
الشرعي من أشرف ما يشتغل به المؤمن في هذه الحياة ، إذ به يعبد االله على فإن تحصيلَ العلم    

بصيرة ، ويسلك الصراط المستقيم ، صراطَ الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين 
  .والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، وبه يفوز بالجنة وينجو من النار

لته وما أعده االله لهم من الأجر العظيم والخير العميم في الدنيا وقد تواترت الأخبار في فضل حم
  .والآخرة ، ويختص علم الفقه بتبيين معالم الحلال والحرام ، والفصل بين الأنام 

  - قسم الفقه المقارن  -قد من علي بالالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاء  -  - واالله 
فأُتيحت لي فرصة الاستزادة من العلم والالتقاء بالمشايخ والعلماء ، )الماجستير(في مرحلة العالمية 

  .الأفاضل والاستفادة منهم
وقد .  المعهد تقديم بحث تكميليومن المعلوم أن من متطلبات الحصول على درجة العالمية في

لمأذون ما ترتب على ا: قاعدة التطبيقات الفقهية ل: ( وقع اختياري على الكتابة في بحث بعنوان
والبصيرة في ، وأسأل االله أن يرزقني الزيادة في العلم).  المعاملات الماليةفي  فهو غير مضمون

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل، يل كفيلإنه بكل جم، والثبات على الحق، وحسن العمل، الفهم
  

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره
خدمة المكتبة الفقهية من خلال جمع هذه المسائل ، إذ إن الجمع من مقاصد التأليف  - ١

 .كما لا يخفى
 هايندرج تحت هذه القاعدة الكثير من الفروع الفقهية في عامة أبواب الفقه ، مما يكسب - ٢

الية تعد لبنةً في هذا لتطبيقات القاعدة في المعاملات الم، ودراستي قيمة علمية 
 . المشروع



 

لم أقف على من بحث هذه القاعدة وذكر تطبيقاا في المعاملات المالية ، بل غالب من   - ٣
يذكر فروع القاعدة من العلماء إنما يمثل لها بأمثلة من أبواب الجنايات والديات 

لهذه التطبيقات والفروع في المعاملات المالية والحدود ، فكان في هذا البحث إبراز. 
 . شريعةيسر أحكام الة هذه القاعدة من خلال دراس يتجلّى - ٤

 
  :الدراسات السابقة 
وكلية الشريعة ، طلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء بعد البحث والا

ومركز الملك فيصل ، الملك فهد الوطنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ومكتبة 
ومحركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية ،لم أقف على دراسة ، للبحوث والدراسات الإسلامية 

، سوى بحث تكميلي مسجل في المعهد العالي  علمية سابقة تناولت هذا الموضوع بالدراسة
وتطبيقاا  غير مضمونفهو أذون على المب قاعدة ما ترت (للقضاء لنيل درجة الماجستير بعنوان 
،  وظاهر الاختلاف   بيـمخلد بن فيحان العتي /للباحث  )الفقهية في باب الجنايات والديات 

بين الموضوع الذي تقدمت بطلب بحثه وبين هذا الموضوع ، إذ يختص هذا الموضوع ببحث 
المعاملات الماليةها في تطبيقات هذه القاعدة في بابي الجنايات والديات بينما أبحث تطبيقات.  

  
   :منهج البحث

ليتضح حكمها المقصود من  صور المسألة المراد بحثها تصورا دقيقا قبل بيان حكمها ؛أ - ١
 .دراستها

الاتفاق من ، مع توثيق بدليله فأذكر حكمها  الاتفاقإذا كانت المسألة من مسائل   - ٢
  .مظانه المعتبرة

  : فأتبع ما يليلة من مسائل الخلاف وإذا كانت المسأ - ٣
  .تحرير محل الخلاف ، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق  - أ 



 

لة وبيان من قال ا من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب أذكر الأقوال في المسأ -ب 
  .الاتجاهات الفقهية 

سر الوقوف عليه من أقوال أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تي –ج 
  .لة في مذهب ما فأسلك ا مسلك التخريج ف الصالح ، وإذا لم أقف على المسأالسل
  .أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية –د 

أذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب  –هــ 
  .الدليل مباشرةت ، وأذكر ذلك بعد به عنها إن كان

  .عتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والترجيح والجمع أ - ٤
 .على موضوع البحث وتجنب الاستطرادالتركيز  - ٥
  .ناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعيةالع - ٦
  .تجنب ذكر الأقوال الشاذةأ - ٧
  .القضايا مما له صلة واضحة بالبحثأعتني بدراسة ما جد من  - ٨
  .الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكليم ترق  - ٩

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة ، - ١٠    
فإن كانت  –إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما  –وبيان ما ذكر أهل الشأن في درجتها 

  . كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجهما 
  .الأصلية ، والحكم عليها تخريج الآثار من مصادرها - ١١   
التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات - ١٢   

 .المعتمدة 
  .بالمادة والجزء والصفحة  اتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليه- ١٣  
الترقيم ، ومنها علامات التنصيص العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات -  ١٤ 

قواس للآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة ، وللآثار ، ولأقوال العلماء ، وتميز العلامات أو الأ
  . ، فيكون لكل منها علامته الخاصة 



 

  .  إليهافي الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت  أذكر- ١٥
اسم العلم والمعاصرين بإيجاز بذكر الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة  غيرللأعلام  أترجم-١٦

شتهر به ، وأهم مؤلفاته ، ومصادر اذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي مونسبه وتاريخ وفاته و
  .ترجمته 
إذا ورد في البحث ذكر أماكن ، أو قبائل ، أو فرق ، أو أشعار ،  أو غير ذلك ، أضع لها - ١٧

  .إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك ، فهارس خاصة 
  : وهي على النحو التالي . ستفادة منها فهارس في أخر البحث ؛ لتسهيل الا أضع - ١٨

  .فهرس الآيات القرآنية  -
  . فهرس الأحاديث والآثار  -
  .فهرس الأعلام  -
 . فهرس المصادر والمراجع  -
 .فهرس الموضوعات   -

  
  وخاتمة وستة فصول وتمهيدوتشتمل على مقدمة : خطة البحث

  :المقدمة وتشتمل على
  .تهخط، و منهج البحث، و الدراسات السابقة، و بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  
  :مباحث أربعةويشتمل على : التمهيد

  :تعريف القاعدة الفقهية ، وفيه مطلبان : المبحث الأول
  .مفردااتعريف القاعدة الفقهية باعتبار : المطلب الأول 
  .تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثاني 
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المبحث الثاني 

  .الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: المبحث الثالث 



 

ا وأدلتها ، وفيه ثلاثة وتوثيقه) ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( معنى قاعدة : المبحث الرابع 
  :مطالب 

  ).ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( معنى قاعدة : المطلب الأول 
  ).ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( توثيق قاعدة : المطلب الثاني 

  ).ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( أدلة قاعدة : المطلب الثالث 
  

  :مبحثان  ، وفيه الرهنالتطبيقات الفقهية للقاعدة في باب   :الفصل الأول  
  . بغير تعد ولا تفريط تلف الرهن عند المرن: المبحث الأول
  .انتفاع المرن بالرهن إذا كان مركوباً أو محلوباً: المبحث الثاني

  
               :التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الإجارة ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثاني

  . بغير تعد ولا تفريط تلف العين المؤجرةضمان : الأولالمبحث 
  .إذا أتلف الأجير الخاص شيئا بغير تعد ولا تفريط: الثانيالمبحث 
  .إذا اقتصر الأجير المشترك على المعتاد في عمله فتلفت العين: الثالثالمبحث 

  
  :ثلاثة مباحث  الوديعة ، وفيهالتطبيقات الفقهية للقاعدة في باب : الثالثالفصل 

  .ضمان تلف الوديعة: المبحث الأول
  .تفتلف وديعةالصبي  عإذا أُود: المبحث الثاني 

  .تفتلف وديعةع العبد إذا أُود:المبحث الثالث 
  

               :التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الهبة ، وفيه مبحثان : الفصل الرابع
  .رجع الواهب عن الهبة وقد تلفت أو نقصت في يد الموهوب لهإذا  :المبحث الأول



 

  .ولدهأخذ الأب من مال  :المبحث الثاني
  

               :ثلاثة مباحث  وفيهالتطبيقات الفقهية للقاعدة في تصرفات الأولياء : الفصل الخامس
  .اليتيمأكل الولي الفقير من مال موليه  :الأولالمبحث 

  .بالمصلحةلو تصرف الولي في مال اليتيم  :المبحث الثاني
  .أكل ناظر الوقف من الوقف: الثالثالمبحث 

  
مباحث  ثمانية، وفيه  المالية التطبيقات الفقهية للقاعدة في مسائل التلف في بقية المعاملات: الفصل السادس

:     
  . مالاً ثم تلف لحظّ نفسهإذا أعطى محجوراً عليه : الأولالمبحث 
   .ضمان الوكيل إذا تصرف بمقتضى الوكالة: الثانيالمبحث 
  .تلف المال أو بعضه في شركة المضاربة: الثالثالمبحث 
  .تلف العاريةضمان : الرابعالمبحث 
   .إذا أتلفت الدابةُ زرع إنسان:  الخامسالمبحث 
  .لو غرز خشبة في جدار جاره فتلف: السادسالمبحث 
  .التعريف تلف اللقطة في مدة: سابعالمبحث ال

  .الأكل من الثمر المعلّق للحاجة: المبحث الثامن
  .وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات:  الخاتمة

  : وذلك على النحو التالي ، الفهارس
  . فهرس الآيات

  . فهرس الأحاديث والآثار
  .فهرس الأعلام



 

  .فهرس المصادر والمراجع
  .فهرس الموضوعات

 
ثم  أن يسر لي كتابة هذا البحث ،على أفضاله ونعمه المتوالية ، وعلى  --االله أشكر  وختاما
تربيتهما وسؤالهما وحرصهما ودعائهما فقد كان لذلك أبلغ الأثر في الكريمين على والدي أشكر 

تشجيعي والسعي لتحقيق طموحي فأطال االله عمرهما وأحسن عملهما ومتعهما بالإيمان والعافية 
فقد  –حفظه االله  –سالم آل راكان / الدكتور الفاضل والدعاء لشيخي ر أتقدم بالشك ثم، 

فأسأل ، على كثرة مشاغله ، واقتطع لي من وقته وفوائده العلمية الرصينة ، أكرمني بحسن خلقه 
كما أشكر مشايخي الذين استفدت منهم العلم في المساجد ،  االله له التوفيق والفلاح في الدارين

وأشكر ،  -زاده االله علما وفقها  –عبد االله بن مانع الروقي / المحدث الفقيه  وأخص منهم الشيخ
زوجي الحبيبة التي كانت لي عوناً وساعداً ، وكفتني كثيرا من المشاغل ، مما سهل لي الإقبال على 

  .البحث وإنجازه ، فجزاها االله عني خيراً
ولأساتذتي في قسم الفقه المقارن  ،لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والشكر موصول  

جهودهم المباركة في خدمة العلم وأهله ، ولكل من ساعدني أو قدم بالمعهد العالي للقضاء على 
  .لي خدمة له مني الشكر والدعاء

  .، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناوالحمد 
 
 
 

  
  
  



 

  

  التمهيد
  : مباحث أربعةويشتمل على  
  .تعريف القاعدة الفقهية:  لمبحث الأولا

  .الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:  المبحث الثاني
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:  المبحث الثالث
  .وأدلتها وتوثيقها) هو غير مضمون ما ترتب على المأذون ف( معنى قاعدة :  المبحث الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الأول
   تعريف القاعدة الفقهية 

  :وفيه مطلبان 
  .تعريف القاعدة الفقهية باعتبار مفرداا:  المطلب الأول
  .تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقباً:  المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : تعريف القاعدة الفقهية باعتبار مفرداا: المطلب الأول 
  :تعريف القاعدة :  أولاً

  : في اللغة 
بنى أمره على :  وقولهم ... ساسهأساس وقواعد البيت والقواعد الأ. والقاعدة أصل الأس" 

:  وقواعد السحاب ... مراكزهم:  ، وتركوا مقاعدهم ، وقاعدة أمرك واهية وقواعد قاعدة
فالقاعدة في اللغة تطلق على معان . ١" أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء

  .الأساس الذي يبنى عليه غيره: منها 
  :في الاصطلاح 

القاعدة إذا أُطلقت عند الفقهاء إنما يريدون ا القاعدة الفقهية ، وسيأتي تعريفها ذا الاعتبار 
كلية  قضية: " يمكن أن يشمل تعريف القاعدة في عامة الفنون وهو  هناك تعريف لكن قريباً ،

  .٢"منطبقة على جميع جزئياا 
إلى أنه لا يسلم حد من انتقاد ، وأن المقصود بالحدود  –رحمه االله  –وقد أشار الإمام ابن تيمية 

  .٣التصور والتقريب ، لا المطابقة التامة من كل وجه
  :تعريف الفقه :  ثانيا

  :في اللغة 
  .٤"والفطنة ، وغلب على علم الدين لشرفه العلم بالشيء ، والفهم له ، : الفقه بالكسر " 

  :في الاصطلاح 
  ٥"العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال" 

                                     
 .قعد: مادة ) ٩/٦٠(تاج العروس  ١
 ).١٧٢(التعريفات ص  ٢
  ).١/٨(الرد على المنطقيين : ينظر  ٣
  ).١٢٥٠(القاموس المحيط ص  ٤
  ).١/١٧(المبدع في شرح المقنع  ٥



 

  : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثاني 
وأحسن تعريـف  لم يلجأ إلى تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقباً إلا قلةٌ قليلة من العلماء السابقين ، 

بعد أن استعرض جملةً  –حفظه االله  –يعقوب الباحسين / فضيلة الشيخ الدكتور وقفت عليه ما ذكره 
قضيةٌ فقهيـة كليـةٌ   : "  القاعدة الفقهية بأا من التعريفات وما يرد عليها من مناقشات حيث عرف

  .١"كلية فقهية جزئياا قضايا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ).٢٠(القواعد الفقهية  ص : ، وينظر ) ٣٦(المفصل في القواعد الفقهية ص  ١



 

  : ١الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المبحث الثاني 
قبل بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يحسن أن أُعرف ما ، ذلك أن التعريف 

  ، وأما تعريف الضابط الفقهي الفقهية فتقدم تعريفها آنفاًاعدة يوضح حقيقة كل منهما ، أما الق
ط ،والضبط إحكام الشيء وإتقانه ، وضب ٢في اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيءفهو 

  .٣الكتاب ونحوه أصلَح خلله
  .وللضبط معان أخرى، ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحصر والحبس والقوة 

  :ماء في تعريف الضابط اتجاهين للعلأما في الاصطلاح فإن 
 .ا في حكم واحدوجعلوهم، م تفرق بين الضابط والقاعدة فل ٤من العلماء طائفةٌسلكه : الأول 
الغالب فيما اختص بباب "  إن: وقالوا بط اوالض ةعدابين الق ٥فرق أرباب هذا الاتجاه:  الثاني 

ووافقوا أصحاب الاتجاه الأول في تعريف  .٦"وقصد به نظم صور متشاة أن يسمى ضابطاً 
 .القاعدة

، والذي يظهر أنه لا يعدو كونه اختلافا في الاصطلاح ،  نيلمتأخروهذا الاتجاه درج عليه عامة ا
ة فيهفلا مشاح. 

 

  

                                     
  ).٦١-٥٦(، المفصل في القواعد الفقهية ص ) ٦٧-٥٨(القواعد الفقهية ص : ينظر  ١
  .ضبط: مادة ) ٧/٣٤٠(لسان العرب  ٢
  ).١/٥٣٣(المعجم الوسيط  ٣
: مادة ) ٥١٠(، والفيومي في المصباح المنير ص ) ١/٢٩(الكمال بن الهُمام في التحرير بشرح التقرير والتحبير : منهم  ٤

 .قعد
وابن نجيم في الأشباه والنظائر  )١/٧(والسيوطي في الأشباه والنظائر ) ١/١١(التاج السبكي في الأشباه والنظائر : منهم  ٥
)١٦٦.( 
  ).١/١١(الأشباه والنظائر  ٦



 

  : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: المبحث الثالث 
  :ما يلي ومن أهم ما ذكروه ذكر العلماء فروقا كثيرة بين القاعدتين 

القاعدة الأصولية لا يمكن العمل ا إلا بواسطة بخلاف القاعدة الفقهية التي يمكن تطبيقها  )١
لا تدل على ) النهي للتحريم ( على الفرع الفقهي مباشرة دون واسطة ، فمثلا قاعدة 

بينما القاعدة  } | { z١حرمة الزنا مباشرة ، بل يتوسط الدليل وهو قول االله تعالى 
تفيد وجوب الضمان على المتلف مباشرة ومن ) من أتلف شيئاً فعليه الضمان ( الفقهية 

 .٢دون واسطة
، القاعدة : ويفهم من ذلك أن العمل بالقاعدة الأصولية يتطلب ثلاثة عناصر وهي 

، ة القاعد: ، والفرع الفقهي ، بينما ترتكز القاعدة الفقهية على عنصرين هما والنص 
  .والفرع الفقهي

، والواقع  ٣القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة ، والقاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف )٢
  .ذا الفرق نتيجة طبيعية للفرق بين علمي الفقه وأصولهأن ه

 
 
 
 

 
 

  

                                     
 ).٣٢(سورة الإسراء  ١
 ).٥٠-٤٣(، المفصل في القواعد الفقهية ص ) ١٤٢-١٣٥(القواعد الفقهية : ينظر  ٢
 .المصدر السابق ٣



 

  المبحث الرابع
  وتوثيقها وأدلتها) ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( معنى قاعدة 

  :مطالب وفيه ثلاثة 
  ).ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( معنى قاعدة :  المطلب الأول
  ).ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( توثيق قاعدة :  المطلب الثاني
  ).  ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( أدلة قاعدة :  المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  



 

  ) :رتب على المأذون فهو غير مضمون تما ( معنى قاعدة : المطلب الأول 
  :  وفيه مسألتان
  :المعنى الإفرادي للقاعدة :  المسألة الأولى

المأذون ، : الأهم كلمتا  عند النظر في المفردات التي تحتاج إلى بيان في هذه القاعدة يلحظ أن
  .مضمونو

  :في اللغة والاصطلاح المأذون تعريف 
   : لغةفي ال

الهمزة والذال والنون أصلان متقاربان في المعنى، متباعدان في اللفظ،  أذن" :  ١قال ابن فارس
الأصل الآخر العلم ...  وعنهما يتفرع الباب كله؛ ر العلمأحدهما أذن كل ذي أذن، والآخ

والمصدر  ، وآذنني فلان أعلمني،  علمت:  ، أي تقول العرب قد أذنت ذا الأمر. والإعلام
: قال الخليل. ، وهو قريب من ذلك ، ويجوز بأمري بعلمي: وفعله بإذني، أي، الأذن والإيذان

  .٢" ومن ذلك أذن لي في كذا
طلب منه : واستأذنه ... وأذن له في الشيء كسمع ، إذناً ، بالكسر : " وقال في القاموس 

  .٣"الإذن
   : صطلاحالافي 

                                     
أصله من قزوين، . من أعيان البيان. هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ، من أئمة اللغة والأدب ١

: من تصانيفه ه ،  ٣٩٥ه وتوفي سنة ٣٢٩ولد سنة .  وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها، وإليها نسبته
  ).امل (و ) مقاييس اللغة(

 ).١/١٩٣(، الأعلام ) ١٠٦- ١٧/١٠٣(سير أعلام النبلاء : ينظر 
  .أذن: مادة ) ١/٧٧(مقاييس اللغة  ٢
  .أذن: مادة ) ١١٧٥(ص  ٣



 

نحو  وكذا الإرادة، ويكون الأمر إذنا ، الإذن : والاسم  ،  أطلقت له فعله: أذنت له في كذا " 
العبد  : والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا فيقولون، بإذن االله وأذنت للعبد في التجارة فهو مأذون له 

  .١" والأصل محجور عليه لفهم المعنى، كما قالوا محجور بحذف الصلة ، المأذون 
  بعنوان أو بابا قد خصصوا كتابا  شافعيةوال وإذا قلّب الباحث كتب الفقهاء وجد الأحناف والمالكية

وهم على هذا الترتيب في كثرة ذكره ، أما الحنابلة فلم أرهم قد ذكروه في شيء من  )المأذون ( 
  .كتبهم التي وقفت عليها أثناء البحث

  .٢"فك الحجر ، وإسقاط الحق : "  وعرف الإذن في كتاب المأذون عند الحنفية مثلاً بأنه
ها في هذا البحث وجدت أن الإذن تارة يكون من قبل التطبيقات الفقهية التي درستومن خلال 

وعلى هذا يكون تعريف المأذون في هذه القاعدة أشمل وأخرى يكون من قبل المالك ، ، شارع ال
ما حصل بأمر : ( هو  المأذونمكن القول إن من التعريفين اللغوي والاصطلاحي اللذين تقدما في

  . كالمالك ونائبه والولي ووصيه ونحوهما )من له الإذنمن الشارع أو أو رضى 
  :في اللغة والاصطلاح ) مضمون ( كلمة تعريف 
  : في اللغة

 "الكفيل:  الضمين ، نضم. كفل به:  ن الشيء وبه ضمنا وضماناضم .كفله: نه إياهوضم ... 
ضمنت الشيء أضمنه : يقال. فلان ضامن وضمين وسامن وسمين وناضر ونضير وكافل وكفيل

  .٣" مثل غرمته: نته الشيء تضمينا فتضمنه عنيضمو...ضمانا، فأنا ضامن، وهو مضمون
  : في الاصطلاح

  :الضمان عند الفقهاء له إطلاقان 
 .شغل ذمة أخرى بالحق: خاص وهو 

 .١ضمان الرهن ، وضمان المبيع: الموجب تركُه الغرم ، ومنه قولنا الحفظ والصون : عام وهو 
                                     

  .أذن: مادة ) ١١(المصباح المنير ص  ١
 ).٥٧٤(ص  ٢
  .ضمن: في مادة ) ١٢١٢(القاموس المحيط ص : ضمن ، وينظر : مادة ) ١٣/٢٥٧(لسان العرب  ٣



 

المقصود بالضمان هو المعنى العام في ومن خلال التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة يظهر جلياً أن 
الغالب ، ومع ذلك فإني وجدت بعض الفقهاء استخدمها فيما هو أوسع من الغرامة المالية حيثُ 

  .٣، أو عدم فساد العبادة وترتب القضاء على ذلك ٢تب الإثمعداها إلى عدم تر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                
  .بتصرف يسير) ٢٢٥(القاموس الفقهي ص : ينظر  ١
  ).٢/١٤٠(الفروق : ينظر  ٢
 ).٦/٣٩٢،٣٩٥(، الشرح الممتع  )٣/١٦٣(المنثور في القواعد الفقهية : ينظر  ٣



 

  :المعنى الإجمالي للقاعدة :  المسألة الثانية
المالك أو من له الولاية فلا ك له الإذن منمن الشارع أو أو المرضي عنه  المأذون به ما نتج عن الفعل

  .١غرامة فيه ولا ضمان
  : قسمينوالإذن ينقسم إلى 

، كانتفاع المرن بالرهن بقدر نفقته عليه إذا  وهو ما أذن الشارع به أو رضي عنه: الإذن الشرعي 
  .بالمعروف كان مركوباً أو محلوباً ، وأكل الولي الفقير من مال موليه اليتيم

 يلاً كالمالك ، أو وكيلاًوهو ما أذن به من له الإذن أو رضي عنه ، سواء كان أص: الإذن الشخصي 
  .بمقتضى الوكالة ، أو تصرف الوكيلمكلف صبياً وديعةً  مثل ما إذا أودعكنائبه ، 

  .فما نتج عن هذين القسمين فلا ضمان فيه ، لأن ما تولّد عن المأذون فهو غير مضمون
، فلا إشكال حينئذ ، وقد معاً وهذان القسمان قد يتفقان بأن يحصل الإذن من الشرع وممن له الإذن 

 كما لو منع الابن أباه ما لا حاجة له به من ماله ،  ٢الإذن الشرعيب في هذه الحالفالعبرة ضان ، يتعار
  .فإن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه حينئذ ، ولا ضمان عليه، 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ).٤٤(القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ص : ينظر  ١
  ).٦/٢(مواهب الجليل : ينظر  ٢



 

  ) :رتب على المأذون فهو غير مضمون ما ت( توثيق قاعدة : المطلب الثاني 
ن في كتب مستقلة إلا في زمنٍ متأخر ، وإلا فإن في النصوص الفقهية لم يدو من المعلوم أن علم القواعد

الشرعية وأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم من الفقهاء جملةً صالحة من هذه 
  . القواعد ، وربما استخدمت هذه القاعدة بنصها ، وربما استنبطت من نصوص الشرع وأقوال الفقهاء 

صغ ذه من بين تلك القواعد التي لم ت) ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( اعدة وق
تعليلات الفقهاء على اختلاف عبارام ، النصوص وفي كانت موجودةً  بلالصياغة أولَ مرة ، 

 ٢في كتابه المنثور في القواعد الفقهية ١فقهية الزركشي قاعدةنص عليها كوأولُ من وقفت عليه 
، فقهية تندرج تحتها  وذكر عقب ذلك فروعاً ) المتولد من مأذون فيه لا أثر له(:  حيث قال

عنوان كما هي في بنصها ذكر القاعدة ، وأولُ من رأيته  ٤في الأشباه والنظائر ٣وتبعه السيوطي
  .٥-رحمه االله  –الشيخ عبد الرحمن السعدي البحث هو 

ا دون الإشارة إلى كوا قاعدة فلكثرة من وقفت عليه من  أما التعليل ذه القاعدة والاستدلال
  .زم بأول من ذكر ذلك من الفقهاءلا يمكنني الجفإنه  ولتنوع عبارام هؤلاء

                                     
هو محمد بن عبد االله بن ادر بن عبد االله المصري الزركشي الشافعي ، أبو عبد االله ، بدر الدين ، عرف بالفقه والأصول  ١

البحر المحيط في أصول الفقه ، والمنثور : ه ، من مصنفاته ٧٩٤ه ، وتوفي سنة ٧٤٥والحديث وعلوم القرآن ، ولد بمصر سنة 
  .في القواعد الفقهية

 ).٣/١٦٧(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) ٦/٣٣٤(ت الذهب شذرا: ينظر 
٣/١٦٣( ٢(. 
هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المصري ، أبو الفضل ، جلال الدين ، صاحب المؤلفات الكبيرة التي بلغت  ٣

ه ، من ٩١١ه ، وتوفي سنة ٨٤٩مؤلف ، اعتزل التدريس بعد الأربعين واشتغل بالتأليف ، ولد في القاهرة سنة  ٦٠٠نحو 
  .ر في اللغة ، وتدريب الراوي في مصطلح الحديثالدر المنثور في التفسير ، والمزه: مصنفاته 

 ).٥/١٢٨(، معجم المؤلفين ) ١/١٤٢(الكواكب السائرة : ينظر 
١/١٤١( ٤.(  
  ).٤٥-٤٤(القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ص : ينظر  ٥



 

مدى اعتمادهم ن بيِّت الأربعة مختارات من كلام الفقهاء من جميع المذاهب الفقهيةفيما يلي أذكر و
  :على هذه القاعدة 

  .١"لا يكون موجِباً للضمان الإتلاف بالإذن "  )١
 .٢" إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك"  )٢
  . ٣" إنسانا فمات ر الإمامكما لو عز، والمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونا "  )٣

أما الأول فلأن  ، ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله"  )٤
 .٤" بإذنه ضلأنه قب ؛ العين أمانة في يده

٥( "ل ما أذن له فيه لأن صاحب الشرع أذن له في التأخير فهو فع ،وف٥"ل المأذون فيه لا إثم فيهع. 

 .٥"فيه

أو بالإذن في مباشرته على سبيل ، ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذم في إتلافه "  )٦
  .٦" الأمانة

ع وحولها لمصلحة حفظها فسقطت من يده فانكسرت لا ضمان عليه وديعة إذا شالها المودال"  )٧
 .٧" لأنه مأذون له في ذلك الفعل الذي به انكسرت؛ 

 .٨" وما تولد عن غير المأذون فيه ففيه الدية، وما تولد عن المأذون فيه فلا شيء فيه"   )٨

                                     
  ).١١/١٤٦(المبسوط  ١
 . المصدر السابق ٢
  ).١٠/٤١٦(بدائع الصنائع  ٣
  ).٣/١٢٨٩(الهداية  ٤
  ).٢/١٤٠(الفروق  ٥
  .)١/٤١١(الفروق  ٦
  .المصدر السابق ٧
  ).١/٣٢(الفواكه الدواني  ٨



 

بفعله، وإن أدى  ولو اقتصر على القدر المطلوب في مثل الغرض المستدعى، لم يتعلق الضمان"   )٩
 .١" إلى التلف

  .٢" لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان"  )١٠
 .٣" فلا شيء عليه لأجله.. وما تولد من المأذون فيه"  )١١

 .٤" إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان"  )١٢
 .٥"من مات من التعزير المشروع لم يضمن ؛ لأنه مأذون فيه شرعا ، كالحد "  )١٣

  .٦"إتلافه لا يضمن كالمنافع ذن في ما أُ"  )١٤
  . ٧" إتلاف، فكان مضمونا كالغصب ن فيذأَولا "   )١٥
ذن في إتلافه لا يضمن لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أُ"  )١٦

 .٨"كالمنافع

 .٩" فلا ضمان عليه؛ لأنه تولد من المأذون فيه " )١٧

  .١" لا ضمان عليه؛ لأن ذلك تولد من المأذون فيهف"  )١٨
                                     

  )٨/٢٠٦(اية المطلب  ١
  ).١/٢١٢(تقرير القواعد وتحرير الفوائد  ٢
 )٦/٨٣(البيان  ٣
  ).٣/١٦٣( تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٤
القواعد الأصولية والقواعد والضوابط الفقهية من الإقناع وشرحه كشـاف القنـاع ص   : ، وينظر ) ١٤/١٢١(كشاف القناع   ٥
)١١٨.(  
القواعد الأصولية والقواعد والضوابط الفقهية من الإقناع وشرحه كشاف القناع : ،وينظر)٩/٢١٧(كشاف القناع  ٦
  ).٢٤٣(ص
  ).٢/٩٠١(القواعد الفقهية في المعاملات المالية  جمهرة: ، وينظر ) ١٠-٥/٩(المبدع  ٧
  ). ٣/٦٤(هداية الراغب : وينظر ، ) ٥/١١(المبدع  ٨
  ).٣/٢٠٠(الكافي  ٩



 

، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة  يده جنِبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تط"  )١٩
، فهذا لا ضمان عليه  ، أو ذهاب صفة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس

 .٢"ا ، فإا سراية مأذون فيه اتفاقا

 .٣"الرضا بسبب الإتلاف يمنع وجوب الضمان "  )٢٠

 .٤"بما يتولد منه الرضا بالشيء رضا "  )٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

                                                                                                                
  ).٢/١٧٦(المنثور في القواعد : ، وينظر ) ٦/٤٨٦(المغني  ١
  )٤/١٢٨(زاد المعاد  ٢
  ).٥/٤٠٩(موسوعة القواعد الفقهية  ٣
  ).٥/٤١٠(موسوعة القواعد الفقهية : ، وينظر ) ٢/١٧٦(المنثور في القواعد الفقهية  ٤



 

  ) :هو غير مضمون ما ترتب على المأذون ف( أدلة قاعدة : المطلب الثالث 
وفي المطلب السابق شيءٌ من الأدلة التي هي في البحث ،  هذا في ثنايا متفرقةالأدلة لهذه القاعدة 

حقيقتها تعليلات وضوابط فقهية استنبطت من النصوص الشرعية والأدلة العقلية ، ولا توجد مسألة 
فتكرارها فيه عسر ، لكنني أكتفي بذكر  ،محل البحث من المسائل إلا وفيها ما يستدل به على القاعدة 

    :فيما يلي  بعض الأدلة
في هذه الآية أن ف  -  :Õ Ô Ó Ò ÑÖ١-قال االله :  ل الأولالدلي
 –موليه بالمعروف إذا كان فقيرا ، ولاضمان عليه ؛ لأن االله  لاليتيم له أن يأكل من ماولي 
-  لم يذكر الضمان ، ولم يأمر به رسول االله–   -. 

:  -   - فقال له النبي  ، مالي اجتاحإن أبي : فقال - -جاء رجل إلى النبي : الدليل الثاني 
ففي هذا الحديث تحليل مال الولد لوالده ولا ضمان عليه ، وهذا الإذن  ٢"أنت ومالك لأبيك " 

 . ٣شرعي ، والإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي حين التعارض
أن الفعل لما كان مأذونا به كان مأذونا بكل ما يترتب عليه عادةً ، فلا يجتمع : الدليل الثالث 

الرضى عن النتيجة ويستلزم حينئذ الإذن والضمان لأما متضادان ، فالإذن بالسبب يتضمن 
 .الملازمة له

 الجواز" الأصل أن الإذن لا يجتمع مع الضمان ، وذا عبر بعض الفقهاء بأن : الدليل الرابع 
 .٤"ينافي الضمان 

                                     
  ).٦(سورة النساء  ١
ماجه في كتاب ، وابن  ٣٥٣٠رقم ) ٥٣٥(أخرجه ابو داود في كتاب البيوع  باب في الرجل يأكل من مال ولده ص  ٢

-٣/٣٢٣(وفي إرواء الغليل  في تعليقه على السننحه الألباني وصح ٢٢٩٢باب ما للرجل من مال ولده رقم التجارات 
٣٣٠.(  

  ).٦/٢(مواهب الجليل : ينظر  ٣
  ).٩/٤١٢(، ) ٥/٥٨(موسوعة القواعد الفقهية ، ) ٤٥٢-٤٤٩(شرح القواعد الفقهية ص : ينظر  ٤



 

  الفصل الأول
  الرهنالتطبيقات الفقهية للقاعدة في باب 

  :مبحثان  وفيه
  .بغير تعد ولا تفريط تلف الرهن عند المرن: المبحث الأول
  .انتفاع المرن بالرهن إذا كان مركوباً أو محلوباً: المبحث الثاني

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : بغير تعد ولا تفريط عند المرن ١تلف الرهن: المبحث الأول
  :رهناً فتلف فلا يخلو من حالين ذا وضع الراهن عند المرن إ
 .٢أن يكون ذلك بتعد أو تفريط من المرن فعليه الضمان بالإجماع - ١
 :أن يكون ذلك بغير تعد ولا تفريط فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة  - ٢

  .٤الحنابلةو٣الشافعيةلا ضمان على المرن ، وهو قول :  القول الأول
  .٥يضمن المرن أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين ، وهو قول الحنفية:  القول الثاني
التفريق بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه ، وبين ما :  القول الثالث

... هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب عليه " : فقالوا  يغاب عليه من العروض ،
وهو قول ،  ٦"يضمن لا وإذا شهد الشهود لاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط ، فإنه 

  .٧قول المالكية
  
  
  
  

                                     
) ١٢٠٢(المحيط  القاموس" ما وضع عندك لينوب مناب ما أُخذ منك والجمع رِهان ورهون ورهن : " الرهن في اللغة ١ 

المال الذي يجعل وثيقة : " وفي الاصطلاح " . رهن الشيء يرهن رهونا ثبت ودام ) : " ١٢٧(وقال في المصباح المنير 
، ويلحظ أن صاحب القاموس عرف الرهن ) ٦/٤٤٣(المغني " بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممن هو عليه

  .بتعريف قريب من تعريف الفقهاء
 ).١٣/٤٩٥(، اموع ) ٦/٥٢٢(المغني : ينظر  ٢
  )٩٧، ٢/٨٩(منهاج الطالبين : ينظر  ٣
  ).٨/١٨٦(، كشاف القناع ) ٦/٥٢٢(المغني : ينظر  ٤
  ).١٠/١٢٨(، حاشية ابن عابدين ) ٦٣١(، كتر الدقائق ) ٨/٢٠٨(بدائع الصنائع : ينظر  ٥
 ).٤/٦١(بداية اتهد  ٦
  ).٣٩٦/ ٥(، مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ) ٨/١١٠،١١١(، الذخيرة ) ٤/٦١(بداية اتهد : ينظر  ٧



 

  : أدلة القول الأول
الرهن من  قلا يغلَ: " قال  – -أن النبي  –  –حديث أبي هريرة :  الدليل الأول

 .١" صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه
والمعنى أنه لا يستحقه المرن إذا لم . إذا بقي في يد المرن لا يقدر راهنه على تخليصه: " أي  والمقصود

يستفكه صاحبه ، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك 
  .٢"فأبطله الإسلام المرن الرهن، 

على  نقص أو تلف فهو من ملك الراهن ، وليس] الرهن [ إن حصل له : " وجه الدلالة من الحديث 
  .٣"التلف في يد المالك ، إلا إن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن المرن شيء ؛ لأنه أمين ، ك

ن الضمان ، وذلك وسيلة إلى لأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفاً م" :  الدليل الثاني
 .٤"تعطيل المداينات ، وفيه ضرر عظيم ، وهو منفي شرعاً 

  : القول الثاني دليل
،  -   –أن رجلا رهن فرساً فنفَق عند المرن ، فجاء إلى النبي  بن أبي رباح روى عطاء

 .٥"ذهب حقك : " فأخبره بذلك ، فقال 
، فلا حجة  قسام الحديث الضعيف كما هو معلوم، والمرسل من أ ١بأن الحديث مرسل: نوقش 
  .فيه

                                     
، وأبو داود في المراسيل باب ما جاء في  ٢٤٤١رقم ) ٤١٦(أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب لا يغلق الرهن  ١

وصحح ابن ... ن إرساله وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطا: " ، وقال ابن حجر  ١٨٦رقم ) ١٧٠(الرهن 
 -في الجملة  - ، ولعل الصواب إرساله ، لأن القائلين به أعلم) ٤/١٨٣٢(التلخيص الحبير ". عبد البر وعبد الحق وصله 

  .وأكثر
  ). ٣/٣٧٩(النهاية في غريب الحديث والأثر  ٢
  ).٦/٢٧٠(منحة العلام في شرح بلوغ المرام  ٣
 ).٨/١٨٦(كشاف القناع  ٤
، وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب في  ١٨٨رقم ) ١٧٢(داود في المراسيل باب ما جاء في الرهن  أخرجه أبو ٥

  .عن عطاء مرسلاً ٢٢٧٨٥رقم ) ٤/٥٢٤(في الرجل يرهن الرجل فيهلك 



 

ويناقش أيضاً بأن الدليل أخص من المدلول ، إذ إنه يفيد ذهاب حق المرن بمجرد تلف الرهن ، 
  .وليس فيه ما يدل على أن المرن يضمن الأقل من قيمة الرهن أو قدر الدين

  : القول الثالثدليل 
 تلحقأن التهمة  : وبين ما لا يغاب عليه استحسان ، معنى ذلكتفريق مالك بين ما يغاب عليه  -

ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع الأدلة ... فيما يغاب عليه ، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه 
 .٢المتعارضة

  :ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين 
 .٣من دون تفريق أن مالك قال بأن ما ظهر هلاكه أمانة فوجب أن يكون الرهن كله كذلك - ١
أما ما ذُكر من الأدلة المتعارضة فإن الدليل إنما يعتبر حال صحته ، والحديث الذي استند إليه من  - ٢

 .قال بتضمين المرن لا تقوم به حجة ؛ لأنه مرسل كما تقدم آنفا 

يده يد ن إ: فمن قال؟ اختلاف العلماء هل يد المرن يد أمانة أو ضمان  -فيما يظهر -  وسبب الخلاف
ضمه إلا حال التعدي والتفريط أمانة لم ين ،ضمان كما هو الحال في يد الأمانة ، ومن قال بأن يد ه يد

  .٤ومن جمع بينهما كمالك فعمدته الاستحسان كما سبق قريباً، حكم بتضمينه 
  .الآخرين هو القول الأول لقوة دليله وضعف أدلة القولَين –واالله أعلم  –لعل الراجح :  الترجيح

  
  
  

                                                                                                                
 ).٦/٥٢٣(المغني : ينظر  ١
  .بتصرف يسير) ٦٣-٤/٦٢(بداية اتهد  ٢
  .المصدر السابق ٣
، منتهى الإرادات ) ٢/٣٢٥(، الإقناع ) ٩٧/ ٢(، منهاج الطالبين ) ٥٣٠- ١٣/٥٢٩(المهذب مع شرحه اموع : ينظر  ٤
 ).٨/١٨٦(، كشاف القناع ) ١/٢٨٨(



 

  : انتفاع المرن بالرهن إذا كان مركوباً أو محلوباً: المبحث الثاني
 : تحرير محل التراع

 .١أجمع العلماء على منع الانتفاع بالرهن إذا كان الرهن عوضاً عن قرض ؛ لأنه يجر نفعاً -
ينتفع به بغير إذن وأجمعوا على أن الرهن إذا كان مما لا يحتاج إلى مؤنة فلا يجوز للمرن أن  -

 .٢الراهن
واختلفوا في غيرها من المسائل ، والمهم هنا ذكر خلافهم في انتفاع المرن بالرهن إذا كان  -

  :مركوباً أو محلوباً ، فقد اختلفوا فيه على قولين 
  .٤ورواية عن الإمام أحمد ٣يجوز الانتفاع به بقدر نفقته وهو قول الحنابلة:  القول الأول

ورواية عن  ٧والشافعية ٦والمالكية ٥لا يجوز الانتفاع به وهو قول الجمهور من الحنفية:  الثانيالقول 
  .٨الإمام أحمد

  : أدلة القول الأول
الرهن يركب بنفقته، : " أنه كان يقول - -عن النبي  --عن أبي هريرة :  الدليل الأول

 .١"النفقةوعلى الذي يركب ويشرب ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا 
                                     

) ٦/٥٠٩(، المغني )٥/٣٨٦(، مواهب الجليل)٢١/١٠٤(المبسوط : نقل الإجماع أصحاب الكتب التالية  ١
  ).١/٢٩١(المنتهى

  ).٦/٥٠٩( المغني: ينظر  ٢
وعده من مفردات المذهب ،  الإقناع ) ٤٩١- ١٢/٤٩٠(، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥١١(المغني : ينظر  ٣
 ).١/٢٩١(، المنتهى ) ٢/٣٣٦(
لا ينتفع به إلا حديث الدر : الرهن ينتفع به أم لا ؟ قال: حيث سئل ) ٦/٢٧٤٥(مسائل الإمام أحمد وإسحاق : ينظر  ٤

  ).١٢/٤٩٠(، الإنصاف  . هريرةحديث أبي
  ).٨/١٧٧(،  بدائع الصنائع ) ٦٢٥(، كتر الدقائق ) ٢١/١٠١(المبسوط : ينظر  ٥
 )٨/٨٣(، الذخيرة ) ٤/٦٠(بداية اتهد : ينظر  ٦
 ).١/١٢٧(، جواهر العقود ) ٤٧٧- ١٣/٤٧٦(اموع : ينظر  ٧
 ).١٢/٤٩١(الإنصاف  : ينظر  ٨



 

  .٢أنه جعل منفعة المرن بالرهن في مقابل نفقته عليه: وجه الدلالة 
  : بثلاثة أوجه: نوقش 

 .٣أن المراد بالحديث الراهن وليس المرن: الوجه الأول 
  : لأمرينبأن ذلك لا يصح : وأجيب 

المرن علفها، ولبن الدر  إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى: " قد روي في بعض الألفاظ - ١
فجعل المنفق المرن، فيكون هو . ٤"وعلى الذي يشرب ويركب نفقته  يشرب،
 .٥المنتفع

 دن ( بعدم ثبوت كلمة : ور٧، وأجيب بأن هناك من صححها ٦في الحديث) المر. 
 الراهن ما، أ ، وإنما ذلك حق المرن يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة) بنفقته( : أن قوله - ٢

 .٨فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر
بإذن  الانتفاعأن للمرن  فالمعنىالمرن بالحديث هو على التسليم بأن المراد : الوجه الثاني 

  .بأنه تأويل والأصل عدمه: ويجاب عنه . ٩الراهن
  .١٠نهي عن كل قرض جر نفعاًعلى التسليم بأن المراد به المرن فقد نسخ بال: الوجه الثالث 

                                                                                                                
 .٢٥١١رقم ) ٤٤٤(رواه البخاري في كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ص  ١
  ).٦/٥١١(المغني : ينظر  ٢
  ).٤٧٧-١٣/٤٧٦(، اموع ) ٨/٨٣(الذخيرة  ٣
  .إسناده صحيح: وقال عنه محققو المسند  ٧١٢٥رقم ) ١٢/٢٣(أخرجه أحمد في مسنده  ٤
  ).٢١١-٨/٢١٠(كشاف القناع ) ٥١٢-٦/٥١١(المغني : ينظر  ٥
 .المرن، وليس بمحفوظ: وزاد بعضهم فيه: حيث قال ) ٨/٢٢٨(معرفة السنن والآثار للبيهقي : ينظر  ٦
  .محققو المسند كما تقدم آنفا ٧
  ).٦/٥١٢(المغني  ٨
  ).٢١/١٠٤(المبسوط : ينظر  ٩
  ).٢١/١٠٤(المبسوط : ينظر  ١٠



 

، وتعذّر الجمع  ١النسخ لا يصار إليه إلا بشروطه ومن أهمها وجود التعارض بأن: ويجاب عنه 
 .بين الأدلة ، ومعرفة التاريخ ، ولا سبيل إلى الظفر بواحد منها فضلا عن الإجابة عنها مجتمعة

،  أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن، وللمرن حق قد  نفقة الحيوان واجبة:  الدليل الثاني
، فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ  والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه

 .٢، والنيابة عنه في الإنفاق عليها مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه
  : أدلة القول الثاني
، وعليه  ، له غنمه الذي رهنه الرهن من صاحبه قلا يغلَ : " - -قول النبي :  الدليل الأول

 .٣"غرمه
" بأن أصحاب القول الأول يقولون بعموم هذا الحديث ولكنهم يخصصونه بحديث : نوقش 

  .٤"الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة 
 .٥ملك الحبس للمرن لا ملك الانتفاعأن عقد الرهن يفيد :  الدليل الثاني

  .بما نوقش به الدليل السابق: ويناقش 
لجمعه بين الأدلة دون تعارض حيث قالوا لا شك أن الراجح هو القول الأول ؛ :  الترجيح

في  يجيزون للمرن الانتفاع بعموم الحديث المقتضي بأن الغرم والغنم في الأصل للراهن ، بينما
أهملوا العمل بالحديث بشرط النفقة عليه ، أما أصحاب القول الثاني فركوب والمحلوب مسألة الم

 .وتكلفوا في تأويلهالمخصص ، 
 
 

                                     
 .يأتي قريبا بيان عدم التعارض ١
  ).٦/٥١٢(المغني  ٢
  ).٢٥(دم تخريجه تق ٣
  .)٢٨(ص تقدم تخريجه في  ٤
  )٨/١٨٦(بدائع الصنائع : ينظر  ٥



 

  الفصل الثاني
  الفقهية للقاعدة في باب الإجارة التطبيقات    

    :وفيه ثلاثة مباحث 
  .بغير تعد ولا تفريط تلف العين المؤجرةضمان :  الأولالمبحث 
  .إذا أتلف الأجير الخاص شيئا بغير تعد ولا تفريط:  الثانيالمبحث 
  .إذا اقتصر الأجير المشترك على المعتاد في عمله فتلفت العين:  الثالثالمبحث 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  



 

  :بغير تعد ولا تفريط  ١تلف العين المؤجرةضمان : الأولالمبحث 
، كما أجمعوا أيضاً على عدم  ٢يضمن العين المؤجرةأجمع العلماء على أن المستأجر إذا تعدى أو فرط فإنه    

، كما  ، فكانت أمانة وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها" ،  ٣تضمينه إذا لم يتعد أو يفرط
لو قبض الموصى له بخدمته سنة العبد أو قبض الزوج ، ٤" ه الأمةامرأت.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
". بيع المنافع : " أجر ، وفي الاصطلاح : مادة ) ٣٤٢(القاموس المحيط ص ". الجزاء على العمل : " الإجارة في اللغة  ١

  ).٢/١٦٩(الكافي لابن قدامة 
  ).٤٨(ص ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ) ٣/٥٠٩(بداية اتهد : ينظر  ٢
  ).٤٨(ص ، موسوعة الإجماع ) ٦/٢٢٠(، تحفة المحتاج ) ٨/١١٤(، المغني ) ١٠٦(ص الإجماع لابن المنذر : ينظر  ٣
  ).٩/١١٩(، كشاف القناع ) ٢/٢٦١(، منهاج الطالبين ) ٢٩٥(مختصر خليل : ، وينظر ) ١١٤-٨/١١٣( المغني  ٤



 

  : شيئا بغير تعد ولا تفريط ١الأجير الخاصإذا أتلف : الثانيالمبحث 
  :اختلف العلماء في ضمان الأجير الخاص إذا لم يتعد أو يفرط على قولين 

وهو  ، ٤والحنابلة،  ٣والمالكية،  ٢لا يضمن ، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية:  القول الأول
  .وجود المخالفولا يصح ؛ ل ٦، وحكي الإجماع عليه ٥معتمد الشافعية
  .٧يضمن وهو قول عند الشافعية:  القول الثاني

  : أدلة القول الأول
، كالقصاص وقطع  غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به الأجير الخاص أن عمل:  الدليل الأول
 . ٨يد السارق
 

                                     
  :فقهاء المذاهب الأربعة يقسمون الأجراء إلى قسمين  ١

لك ، ، كمن يستأجر لعملٍ ما مدة يوم أو أسبوع أو شهر أونحو ذ وهو من قُدر نفعه بالزمن: الأجير الخاص : القسم الأول 
  ).الأجير الخاص ( عند الشافعية خلافا للمذاهب الثلاثة حيث يسمى عندهم ) الأجير المنفرد ( ويسمى 

يخيطه ، أو استأجر بناء ليبني له بيتا ، أو  منوهو من قُدر نفعه بالعمل ، كمن دفع ثوبه إلى : الأجير المشترك : القسم الثاني 
  .نحو ذلك

، منهاج الطالبين ) ١٥٨-٨/١٥٧(، اية المطلب ) ٣/٥١٠(، بداية اتهد ) ٢/١٢٩٨(المبتدي الهداية شرح بداية : ينظر 
  ). ٢/٥٣٠(، الإقناع ) ٢/٢٦٢(
، ونص الحنفية ) ٩/٩٧(، حاشية ابن عابدين ) ٥٥٣(، كتر الدقائق ) ٢/١٢٩٨(الهداية شرح بداية المبتدي : ينظر ٢

 .يد أو بالعمل ، والأجير الخاص لا يضمن مطلقاوالحنابلة على أن التلف إما أن يكون في ال
 ).٧/٢٨(، شرح مختصر خليل للخرشي ) ٣/٥١٠(بداية اتهد : ينظر  ٣
  ).٩/١٣٠(، كشاف القناع ) ٢/٥٣٠(، الإقناع ) ١/٣٥٠(، منتهى الإردات ) ٨/١٠٦(المغني : ينظر  ٤
 ).٦/٢٢٠(ة المحتاج بشرح المنهاج ، تحف) ٢/٢٦٢(، منهاج الطالبين ) ٨/١٥٨(اية المطلب : ينظر  ٥
  ).٣/٥١٠(، بداية اتهد ) ٩/٩٧(حاشية ابن عابدين : ينظر  ٦
، تحفة المحتاج ) ٢/٧٩(، كتر الراغبين شرح منهاج الطالبين ) ٢/٢٦٢(، منهاج الطالبين ) ٨/١٥٧(اية المطلب : ينظر  ٧

  )٦/٢٢٠(بشرح المنهاج 
 .بتصرف يسير) ٨/١٠٦(المغني  ٨



 

فلم يضمن من ،  لأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به: الدليل الثاني 
  .١، كالوكيل والمضارب غير تعد

، وإنما أثبتها ليوقع فيها  على العين لمنفعة نفسه ]أي يد الأجير [  لم تثبت يده":  الدليل الثالث
عملا مستفلأن لا  ، لأنه يستوفي منها منفعة له قا عليه، وإذا كان مستأجر العين لا يضمنهاح ،

  .٢" أولى -عليه حقةٌمست ه منفعةٌوسبب قبض- يضمن الأجير 
  :أدلة القول الثاني 

 .٣أنه كان يضمن الأجير –  –ما روي عن علي بن أبي طالب :  الدليل الأول
  :وجهين نوقش من 

 .٤أن الأثر ضعيف - ١
   س الأجير الخاص كما جاء عن عليعلى التسليم بصحته فالمراد به الأجير المشترك ولي - ٢

- – ن الأجير المشتركضموالروايات المطلقة عنه في تضمين  ٥صراحةً أنه كان ي ،
ومما يؤكد ما ذكره ابن قدامة أن عبد الرزاق لما ،  ٦ةالأجير ينبغي أن تحمل على المقيد

                                     
 ).٢/١٢٩٨(الهداية شرح بداية المبتدي : وينظر صدر السابق ، الم ١
  ).٨/١٥٧(اية المطلب  ٢
وفي  ١٤٩٥٠رقم ) ٨/٢١٨(ضمان الأجير الذي يعمل بيده : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب في البيوع باب  ٣

، فلا يحتج به ، ورواه البيهقي ) ١٩٢(تقريب التهذيب ص ". ضعيف رافضي : " إسناده جابر الجعفي قال عنه ابن حجر 
)  ١٢١٢٤(والحديث ذو الرقم )  ١٢١٢٤، ١٢١٢٣، ١٢١٢١(من طرق ضعيفة رقم ) ٨/٣٣٨(في معرفة السنن والآثار 

إذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت : "طريقه هي ذات الطريق التي عند عبد الرزاق ،  وقال البيهقي بعد ذلك 
  ".قوة 

  ) ٨/١٠٦(المغني : ،  وينظر ) ٣٩-٤/٣٨(حكم عليها بالضعف الإمام الشافعي في الأم   ٤
 .٢٠٤٩٦رقم ) ٤/٣١٠(يضمن أم لا ؟ بة في كتاب البيوع باب في الأجير أخرجه ابن أبي شي  ٥
 ).٨/١٠٦(المغني : ينظر  ٦



 

ضمان الأجير الذي يعمل بيده ، وهذا هو : أسند أثر علي المطلق بوب عليه بقوله 
 .كالأجير المشتر

لأنه يقبض ما يقبض لتقرير عوض عمل نفسه، وترجع المنفعة  "يضمن الأجير الخاص  : ثانيالدليل ال
 .١" إليه

  :ويمكن مناقشته من وجهين 
الأجير الخاص وإن كان يقبض عوضاً لنفسه ، إلا أن المنفعة ليست خالصة له بل يشركه فيها  - ١

 .المؤجر
، والأمين لا يضمن إلا بتعد كالمضاربوجود منفعة للأجير الخاص لا يخرجه عن كونه أميناً  - ٢

 .تفريطأو

على  ، ولأنه جارٍ لقوة أدلته مقارنة بأدلة القول الثاني؛ مما سبق يتبين رجحان القول الأول :  الترجيح
 .القياس القاضي بأن الأصل عدم ضمان الأمين

  
  
  
  

 
 
  

                                     
 .المصدر السابق ١



 

  : فتلفت العين إذا اقتصر الأجير المشترك على المعتاد في عمله: الثالثالمبحث 
الضمان وقال به الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة : هذه المسألة اختلف فيها العلماء في الجملة على قولين 

وبعض الشافعية ،  وعدم الضمان وقال به الشافعية ، واختلفوا في بعض التفاصيل مما يصعب جعله في سياق 
، ووجدت المذهبين الحنفي والحنبلي متطابقَين فجعلتهما  واحد ؛ لذا آثرت أن أذكر كل مذهب على حدة

  :معا ، فتلخص لي ثلاثة اتجاهات 
  :إن التلف المتعلق بالأجير المشترك ينقسم إلى قسمين : حيث قالوا  ٢والحنابلة ١مذهب الحنفية:  الأولالاتجاه 

 .حرزه فلا يضمنهما تلف في يده أو في  )١
 .إلا إن اقتصر على المعتاد في عمله فلا يضمنما تلف بفعله ولو خطأً فيضمنه،  )٢

  :مذهب المالكية :  الثانيالاتجاه 
  :، ولكنهم وضعوا له شروطا وهي  ٤"وتحصيل مذهب مالك أن الصانع المشترك يضمن : "  ٣قال ابن رشد

حترز به عن الأجير الخاص لشخص أو لجماعة ي، نفسه للصنعة لعامة الناس الأجير أن ينصب "  - ١
 . مخصوصين فإنه لا ضمان عليه

أو  - ولو غائبا-، أما إن لم يغب عليها بأن عملها في بيت را  أن يغيب على الذات المصنوعة - ٢
 .فالمراد بالغيبة عليها أن لا يعملها بحضرة را أو في بيته، فلا ضمان  -ولو في غير بيته  - بحضرته 

٣ - أما لو دفع ش ١غاب عليهأن يكون مصنوعه مما ي ،خص ه لمن يعلمه وقد نصب نفسه لذلك غلام
 .وغاب عليه وادعى هروبه لم يكن عليه ضمان

                                     
  ).٩/٩٧(، حاشية ابن عابدين ) ٥٥٣(، كتر الدقائق ) ٢/١٢٩٨(الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني : ينظر  ١
 ).٢/٥٣١(، الإقناع ) ١/٣٥١(المنتهى : ينظر  ٢
ه ، وتوفي سنة ٥٢٠ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي المالكي ، فقيه فيلسوف عالم بالطب ، ولد سنة  هو ٣

  .بداية اتهد : ه ، من مصنفاته ٥٩٥
 ).٨٢-٢/٨١(، الوافي بالوفيات ) ٣٠٩- ٢١/٣٠٧(سير أعلام النبلاء : ينظر 

  .بتصرف يسير) ٣/٥١٠(بداية اتهد  ٤



 

 .٢" ، وأما إن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤ ونحوه فلا ضمان عليه فيها أن لا يكون في الصنعة تغرير - ٤

  : ٣مذهب الشافعية: الثالث 
  :عندهم في ضمان الأجير المشترك قولان 

، ومعتمد مذهبهم عدم  ٤عدم الضمان بأن لا ينفرد باليد عن المستأجر لا يضمن ، وقيد بعضهم - ١
 .الضمان مطلقاً

 .يضمن - ٢

  :أدلة القول الأول 

اع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا ن الصنضمأنه كان ي - - ما روي عن عمر : الدليل الأول 
  .بأن الأثر ضعيف: نوقش  .٥في ايديهم

أنه كان يضمن الصباغ والصواغ،  - - ، عن أبيه عن علي ٦روى جعفر بن محمدما : الدليل الثاني 
  .٧لا يصلح الناس إلا ذلك: وقال

                                                                                                                
 ).٢٦(معنى ما يغاب عليه في ص تقدم بيان  ١
  ).٧/٢٨(شرح مختصر خليل للخرشي  ٢
  ). ٢٢١-٦/٢٢٠(، تحفة المحتاج ) ٢/٢٦٢(منهاج الطالبين : ينظر  ٣
 .وهذا قريب من الشرط الثاني عند المالكية كما تقدم في الصفحة السابقة ٤
وفي باب الطبيب  ١٤٩٤٩رقم ) ٨/٢١٧(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع ، باب الأجير الذي يعمل بيده  ٥
، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية ، باب في القصار والصباغ وغيره   ١٨٠٤٥رقم ) ٩/٤٧٠(
لبيهقي تضعيفه عن الشافعي في السنن الكبرى ، ونقل ا) ٦/١٨٨(، وضعفه الشافعي في الأم  ٢١٠٥٠رقم ) ٤/٣٦٠(
  . ١٢١١٨رقم ) ٨/٣٣٨(، وفي معرفة السنن والآثار  ١١٦٦٥رقم ) ٦/٢٠٢(
جعفر بن محمد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، المقلب بالصادق ، شيخ بني هاشم ،  ثقة إمام هو  ٦

  .ه ، وأبوه الملقب بالباقر١٤٨ه ، وتوفي سنة ٨٠سنة ، روى له الجماعة ، رأى بعض الصحابة ، ولد 
  ).٢/١٢٦(، الأعلام ) ٢٧٠-٦/٢٥٥(سير أعلام النبلاء : ينظر 

  ).٣٣(تقدم تخريجه ومناقشته ص  ٧



 

، كالعدوان  ، فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا لأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه"  :الدليل الثالث 
، أنه لا يستحق العوض إلا  عليهوالدليل على أن عمله مضمون ،  ، بخلاف الأجير الخاص بقطع عضو

، وكان ذهاب عمله من  ، لم يكن له أجر فيما عمل فيه بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله
،  ، استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل ، فإنه إذا أمكن المستأجر من استعماله ، بخلاف الخاص ضمانه

  .١"يسقط أجره بتلفهوما عمل فيه من شيء فتلف من حرزه، لم 
  .٢المصلحة :الدليل الرابع 

  .٣سد الذريعة:الدليل الخامس 
  .٤لصيانة أموال الناس؛ الاستحسان  : السادسالدليل 

  :أدلة القول الثاني 
القياس على المودع والشريك والوكيل ونحوهم حيث إن يد الجميع يد أمانة ، وما كان : الدلبل الأول 

  .٥كذلك فلا ضمان فيه
  .٦لأا عين مقبوضة بعقد الإجارة، فلم تصر مضمونة، كالعين المستأجرة :الدليل الثاني 

يد أمانة ومقتضاها عدم  ، إذ الأصل أن يد الأجير المشتركيظهر أن الراجح هو القول الأول :  الترجيح
التضمين ، أما ما تلف بفعله فلجريانه على قاعدة الضمان في الإتلاف بالفعل مطلقا من مميز وغيره من جاهل 

وما فيه من آثار ، وغيره عمداً أو خطأ ، ولصيانة أموال الناس من الضياع ، وفيه جمع بين الأدلة لكلا القولين 
 .قبولقد تصل بمجموعها إلى درجة ال

  

                                     
  ).٨/١٠٤(المغني  ١
 ). ٢/٣٦٥(، الفروق ) ٣/٥١٠(بداية اتهد : ينظر  ٢
  .المصدران السابقان: ينظر  ٣
 ).٣/١٢٨٩(داية الهداية شرح الب: ينظر  ٤
  .المصدر السابق: ينظر  ٥
  ).٨/١٠٤(المغني  ٦



 

  الثالثالفصل 
  الفقهية للقاعدة في باب الوديعة التطبيقات  

  :ثلاثة مباحث  وفيه
  .ضمان تلف الوديعة:  المبحث الأول
  .تفتلف وديعةالصبي  عإذا أُود:  المبحث الثاني
  .تفتلف وديعةع العبد إذا أُود: المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  :١ضمان تلف الوديعة: المبحث الأول
  :تحرير محل التراع 

 .٢أجمع العلماء على ضمان تلف الوديعة حال التعدي والتفريط - ١
 ، فلا ضمان عليه ، ولم يخش عليها ، فحفظها فيه عينهبع بحفظها في مكان ر المستودمب الوديعة إذا أر  - ٢

 .٣، غير مفرط في ماله لأنه ممتثل لأمره؛ بغير خلاف 
٣ - وإن خاف عليها سيلا وتبغير  ، فلا ضمان عليه ، فتلفت ، فأخرجها منه إلى حرزها هلاكا ، يعني وى

 .٤، وهو مأمور بحفظها ن حفظا لهالها في هذه الحال تعيّ؛ لأن نقْ خلاف أيضا
  .٥بغير تعد ولا تفريطذلك كان إن تلفت مع مال المودع إذا  اضماعدم كما أجمعوا على  - ٤

  :من مال المودع على قولين  واختلفوا في ضماا إن تلفت ولم يتلف شيء
  .أن المودع لا يضمن ٦قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة:  القول الأول
  .٧رواية عن الإمام أحمد أنه يضمن:  القول الثاني

  

                                     
: وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة. دفعته إليه ليكون عنده وديعة: فَعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيدا مالا: الوديعة لغة ١

  .هي عبارة عن توكل لحفظ مال غيره، تبرعا بغير تصرف: وهي الراحة ، وفي الاصطلاح 
 ). ٣٣٧(، والمطلع على أبواب المقنع ص ) ٣٣٧(المصباح المنير ص : ينظر

 ).١١٣١(، موسوعة الإجماع ص ) ٩/٢٥٨(، المغني ) ١٠٧(الإجماع لابن المنذر ص : ينظر  ٢
 ).٩/٢٦٣(المغني : ينظر  ٣
 .المصدر السابق: ينظر  ٤
  ). ١١٣١(، موسوعة الإجماع ص ) ١٠٨-١٠٧(الإجماع لابن المنذر ص : ينظر  ٥
، بداية اتهد ) ٨/٤٥٥(، حاشية ابن عابدين ) ٥٣١(، كتر الدقائق ص ) ٣/١٢٤١(الهداية شرح بداية المبتدي : ينظر  ٦
) ٣/٥(، الإقناع ) ٩/٢٥٧(، المغني ) ٧/١٣٧(، تحفة المحتاج ) ٢/٣٨٢(، منهاج الطالبين ) ٩/١٣٨(، الذخيرة ) ٤/١٣٣(

  ).١/٣٨٢(المنتهى 
  ).٩/٢٥٧(المغني : ينظر  ٧



 

  :أدلة القول الأول 

ليس على " :  قال - -أن النبي --، عن أبيه، عن جده ١مرو بن شعيبعن ع: الدليل الأول 
٢" ع ضمانالمستود .   
  .٣بأن الحديث ضعيف: نوقش 

  .٤بأن هناك من حسنه: وأجيب 
ردعرف من حسنه ممن تقدم ، فكان في تحسين الحديث مخالفةٌ:  ويبأن من ضعفه أكثر وأعلم ، ولا ي 

  .لإجماعهم

راب فضاعت من قضى في وديعة كانت في جِ"  - - أن أبا بكر الصديق ما روي : الدليل الثاني 
  ٥"خرق الجراب أن لا ضمان فيها 

   .والضمان ينافي الأمانة،  ٦لأن االله تعالى سماها أمانة: الدليل الثالث 

                                     
عبد االله بن عمرو بن العاص بن  - صلى االله عليه وسلم- عمرو بن شعيب بن محمد السهمي ابن صاحب رسول االله هو  ١

  . ه ، حديثه من قبيل الحسن على الأرجح١١٨وائل ، توفي سنة 
  .)٢٨٠-٣/٢٧٧(هذيب ، ذيب الت) ١٨٠-٥/١٦٥(سير أعلام النبلاء : ينظر 

) ٣/٤٥٦(، والدارقطني في كتاب البيوع  ٢٤٠١رقم )  ٤١٠(ابن ماجه في كتاب الصدقات  باب الوديعة ص أخرجه  ٢
وضعفه .  ١٢٧٠٠رقم ) ٦/٤٧٣(، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الوديعة باب لا ضمان على مؤتمن  ٢٩٦١رقم 

  .الدارقطني والبيهقي ورجحا أن المحفوظ من قول شريح
، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب العارية باب من  ١٤٧٨٢رقم ) ٨/١٧٨(جه عبد الرزاق في مصنفه وأثر شريح أخر

 .١١٤٨٦رقم ) ٦/١٤٩(لا يغرم : قال
ضعفه الدارقطني والبيهقي ورجحا أن المحفوظ من قول شريح بعد إخرجهما للحديث كما تقدم آنفا ، كما ضعفه ابن  ٣

  .وغيرهم) ٥/٢٠٨٦(، وابن حجر في التلخيص ) ٤/١٥٩(عبد الهادي في تنقيح التحقيق 
  ).٣٨٧-٥/٣٨٥(حسنه الألباني في إرواء الغليل  ٤
: وسنده ضعيف  ١٢٦٩٨رقم ) ٦/٤٧٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الوديعة باب لا ضمان على مؤتمن  ٥

هـ وقد عنعن في .ا" كثير الخطأ والتدليس صدوق ) : " ٢٢٢(فيه الحجاج بن أرطاة قال عنه ابن حجر في التقريب ص 
  ).٣٥٧-١/٣٥٥(ذيب التهذيب : هذا الإسناد ، وينظر 

  ).٥٨(سورة النساء © ª « ¬ ® ¯ ° ± في قوله تعالى  ٦



 

  .مع ماله ، كالذي ذهب فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه، ولأن المستودع مؤتمن  :الدليل الرابع 
فلو لزمه الضمان ، ، من غير نفع يرجع عليه  لأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعاو: الدليل الخامس 

  .١، وذلك مضر لامتنع الناس من قبول الودائع
  :دليل القول الثاني 

  :  ، فقال فعت إلى عمر، فر ، فهلك من بين مالي ، فوضعته مع مالي عت مالاوداست: عن أنس بن مالك قال
  .٢هنتمفض" إنك لأمين في نفسي، ولكن هلكت من بين مالك " 

  .٣محمول على التفريط من أنس في حفظها، فلا ينافي ما ذكرناهبأنه : نوقش 
أن المودع أمين ، والأمين لا يضمن إلا إذا  لقوة أدلتهم ، ولأن الأصل؛ ما ذهب إليه الجمهور :  الترجيح

  .تعدى أو فرط ، سواء كان هلاك الوديعة مع ماله أو من بين ماله
  

  
  
  
  
  
  
 
  

                                     
  .حيث ذكر الأدلة الثلاثة الأخيرة) ٢٥٨-٩/٢٥٧(المغني  ١
 ١٢٧٠٣، ١٢٧٠٢رقم ) ٤٧٤-٦/٤٧٣(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الوديعة باب لا ضمان على مؤتمن  ٢

  . بأسانيد صحيحة  ١٢٧٠٤
  ).٣/٤٧٣(السنن الكبرى للبيهقي : ، وينظر ) ٩/٢٥٧(المغني  ٣



 

  : تفتلف وديعةًالصبي  عإذا أُود :المبحث الثاني 
  : ثلاثة أقوالعلى  اختلف العلماء في هذه المسألة

  .٣والحنابلة ٢والمالكية ١أن الصبي إذا أُودع وديعة فتلفت فإنه لا يضمن ، وهو قول الحنفية:  القول الأول
  .٥ووجه عند الشافعية ٤أنه يضمن ، وهو قول أبي يوسف:  القول الثاني

 قولٌ، و ٦المعتمد من مذهب الشافعية لا يضمن حال التفريط ، ويضمن حال التعدي ، وهو:  الثالثالقول 
  . وابن قدامة ٨، اختاره القاضي ٧لبعض الحنابلة

  :القول الأول أدلة 
   .٩القياس على البهيمة:  الدليل الأول
 .١٠فلا يلزمه ضماافهو كالإذن ، بدفعها إليه،  الوديعة على إتلافالصبي  سلط المالك لأن :الدليل الثاني 

، ولا  ، ولا يلزمه الحفظ شرعا ضع في يد من لا يحفظه عادة، فقد و أنه لما وضع المال في يده" : ويوضحه 

                                     
وقيد عدم الضمان إذا لم يأذن الولي بقبولها ، فإن أذن الوليُّ فتضمن ، الدر المختار ) ٣٤٦/ ٨(بدائع الصنائع : ينظر  ١

 ).٩/٢٠٣(و ) ٨/٤٥٥(بحاشية ابن عابدين 
، ) ٢٧٠(ونص على عدم الضمان مطلقا سواء أذن الولي أم لم يأذن ، مختصر خليل ص ) ٩/١٤٠(الذخيرة : ينظر  ٢

  ).٦/١٥(الجليل  مواهب
 ).٩/٤٢٣(، كشاف القناع ) ١/٣٨٤(، المنتهى ) ٣/١٢(، الإقناع ) ٤٧-١٦/٤٦(الإنصاف : ينظر  ٣
 ).٨/٣٤٦(بدائع الصنائع : ينظر  ٤
  ).١١/٤٣٨) (٦/٢٤٧(اية المطلب : ينظر  ٥
، بداية المحتاج ) ٢/١٨٠(، كتر الراغبين ) ٢/٣٨١(، منهاج الطالبين ) ١١/٤٣٨) (٦/٢٤٧(اية المطلب : ينظر  ٦
  ).٤/٢٤١(، مغني المحتاج ) ٧/١٣٣(، تحفة المحتاج ) ٢/٦٤٢(
  ).٩/٢٧٩(المغني : ينظر  ٧
ه ٣٨٠محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى ، القاضي ،وإذا أُطلق انصرف إليه ، ولد سنة هو  ٨

  .الفقه ، كتاب الوجهين والروايتين ، التعليقة الكبرىالعدة في أصول : ه، من مؤلفاته ٤٥٨، وتوفي سنة 
 ).٩٢-١٨/٨٩(، سير أعلام النبلاء ) ٤٢٦-٣/٣٦١(طبقات الحنابلة : ينظر 

 ).٩/١٤٠(الذخيرة  ٩
  ). ٩/٢٧٩(المغني ) ٧/١٣٣(، تحفة المحتاج ) ٩/١٤٠(، الذخيرة ) ٨/٣٤٦(بدائع الصنائع : ينظر  ١٠



 

، والدليل على أنه  ؛ لأن الصبي ليس من أهل وجوب الشرائع عليه شك أنه لا يجب عليه حفظ الوديعة شرعا
½  - : -، قال االله  فع إليهه ولو كان يحفظ المال عادة لدنع عنه مالُ؛ أنه م عادةلا يحفظ الوديعة 

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ذا فارق المأذون١ألا ترى أنه دفع إليه  ؛ لأنه يحفظ المال عادة ، و ،
  .٢" ؛ لكان الدفع إليه سفها ولو لم يوجد منه الحفظ عادة،  ماله

  .٣وإنما استحفظه عليهابأنه لم يسلطه على إتلاف الوديعة ،  :نوقش 
 .٤بأن الصبي ليس من أهل حفظ المال ، بدليل أنه يمنع من ماله ، فكيف يمكّن من حفظ مال غيره: وأجيب 
  :دليل القول الثاني  .٤غيره

فصار الحال بعد  ، عل كأنه لم يكن، وإن لم يصح ج يوجب الضمان أن إيداعه لو صح فاستهلك الوديعة"  -
  .٥" ؛ لوجب عليه الضمان ولو استهلكها قبل العقد،  العقد كالحال قبله

بالفرق بين ما إذا أتلف الصبي المال دون أن يودع ، وبين ما إذا أُودعه فأتلفه بأن كليهما غير :  ويناقش
ذن في إتلافه ، وما ترتب على ه لمّا أُودعه ولم يكن من أهل الحفظ كان ذلك كالإمأذون له في إتلافه ، إلا أن
  .المأذون فهو غير مضمون

  :دليل القول الثالث 
عدم الضمان إلا في في الصبي  ، والأصلُ ٦" ن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع، ضمنه بعد الإيداع، كالبالغأ"  

  . المتلفات ، فكان القياس مقتضيا لتضمينه دون تفريق بينه وبين البالغ

                                     
  ).٦(سورة النساء  ١
  ).٨/٣٤٧(ائع بدائع الصن ٢
 ).٩/٢٧٩(، المغني ) ٩/١٤٠(الذخيرة : ينظر  ٣
  ).٨/٣٤٧(بدائع الصنائع : ينظر  ٤
 .المصدر السابق: ينظر  ٥
  ).٩/٢٧٩(المغني  ٦



 

توافر شرط التكليف والرشد في المودع ، وليس ذلك بمتحقّق في بما سبق من أن الضمان فرع عن :  يناقش
  .الصبي

إلا أن ... إذا اجتمع سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين ، غُلّبت المباشرة على التسبب " ويناقش أيضاً بأنه 
  .١"ولا تغلب المباشرة لقوة التسبب ... تكون المباشرة مغمورة 

، إضافةً إلى قيد الحنفية وهو اختصاص الضمان بما إذا أذن الوليُّ للصبي  الراجح هو القول الأول:  الترجيح
ومن ولأن الصبي ليس من أهل حفظ المال ،  وضعف أدلة الأقوال الأخرى ، ؛ لقوة أدلته ، بقبول الوديعة

ترتب على المأذون فهو غير مضمون ، ولكن  أن ما :استودعه مالا فكأنما أذن له في إتلافه ، والقاعدة الفقهية 
  .ضمونةً إذا كان قبولها برضى الوليلمّا كان تصرف الصبي جائزا إذا أجازه الولي ناسب أن تكون الوديعة م

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 
  

                                     
  ).٢/٥٩٧( تقرير القواعد وتحرير الفوائد: ، وينظر  )٣٦٦-٢/٣٦٥(الفروق  ١



 

  :ت فتلف وديعةع العبد إذا أُود:المبحث الثالث 
، ويجري فيها ما سبق من الأقوال  ومخرج عليها السابقةالكلام في هذه المسألة فرع عن الكلام في المسألة 

لكن ،  ٣وابن قدامة ٢إمام الحرمينو ١الكاساني: والأدلة ، وقد نص جماعة من الفقهاء على ذلك ، منهم 
آخر ،  اترجيح عدم ضمان العبد ليس للأدلة السابقة في عدم ضمان الصبي ، فإ غير متحققة فيه ، بل لمعنى

مال ، كما أنه لا يملك التصرف في نفسه ولا في مال سيده إلا بإذنه ، نفسه عبد لا مال له ، بل هو وهو أن ال
  .فأولى أن لا يملك ذلك في مال غير سيده

  
  
  

  
  
  

  
  

                                     
: ه ، من مصنفاته ٥٨٧أبرز فقهاء الحنفية ، توفي بحلب سنة هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، علاء الدين ، من  ١

  .بدائع الصنائع 
  ).١/٣٧١(، كشف الظنون ) ١٠/٤٣٤٧(تاريخ حلب : ينظر في ترجمته 

 ).٨/٣٤٧(بدائع الصنائع : و ينظر في بحث هذه المسألة  
ه ، وتوفي ٤١٩الحرمين ، شيخ الشافعية ، ولد سنة أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني الملقب بإمام هو  ٢

  .اية المطلب ، والبرهان في أصول الفقه: ه ، من مصنفاته ٤٧٨سنة 
  ).٢٢٤-٥/١٦٥(، طبقات الشافعية الكبرى ) ٤٧٨-١٨/٤٦٨(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته 

  ) .١١/٤٣٩(اية المطلب : ينظر : وينظر في بحث هذه المسألة 
  ).٢٨٠-٩/٢٧٩(المغني : ينظر  ٣



 

  الفصل الرابع
  التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الهبة

               :وفيه مبحثان 
  .وقد تلفت أو نقصت في يد الموهوب له إذا رجع الواهب عن الهبة : المبحث الأول
  .ولدهأخذ الأب من مال  : المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  



 

  :وقد تلفت أو نقصت في يد الموهوب له ١إذا رجع الواهب عن الهبة :المبحث الأول
  .الرجوع عن الهبة حكم هذه المسألة مبنية على مسألة 

  :تحرير محل التراع 
  . ٢التي يراد ا الصدقة لا يجوز الرجوع فيهاأجمع العلماء على أن الهبة  -
 .٣وأجمعوا على أن استهلاك الموهوب يمنع الرجوع بالهبة -
على تحريم الرجوع عن الهبة ، إلا أن الحنفية نصوا على صحة الرجوع مع  ٤واتفقت المذاهب الأربعة -

أن الرجوع عنها لا  مع تأكيدهم عند بعضهم ،وهو قول أو الكراهة ،  في مذهبهمالتحريم وهو المعتمد 
 :تنقسم إلى قسمين ، وعليه فإن صورة المسألة  ٥الموهوب له أو بحكم حاكم يكون إلا برضى

  .وهو ما إذا تلفت الهبة فيمنع الرجوع ا بالإجماع كما تقدم آنفا: القسم الأول 
لى المذهب الحنفي ، وقد ذكروا أن غير متصورة إلا عوهو ما إذا نقصت الهبة فهذه المسألة : القسم الثاني 

  .نقصان الهبة في يد الموهوب غير مضمون ؛ لأنه مأذون له فيه
  

                                     
بكسر الهاء، والاسم ) هبة(بوزن وضع يضع وضعا وأيضا بفتح الهاء و ) وهبا(له شيئا يهب ) وهب: (الهبة في اللغة  ١ 
) ٣٤٦(مختار الصحاح ص . سؤال الهبة) الاستيهاب(و ) . الهبة(قبول ) الااب(و . بكسر الهاء فيهما) الموهبة(و ) الموهب(

 ).٥٣٦(كتر الدقائق ص . تمليك العين بلا عوض : صطلاح ، وفي الا
  ).١١١٤(، موسوعة الإجماع ص ) ٤/١٨١(بداية اتهد : ينظر  ٢
  ).١١١٤(موسوعة الإجماع ص : ينظر  ٣
، الهداية ) ٨/١٢٤(، بدائع الصنائع ) ٨/٥٠٤(، الدر المختار بحاشية ابن عابدين ) ٥٣٨(كتر الدقائق ص : ينظر  ٤
، منهاج ) ٢/١٥٥(، الفواكه الدواني ) ٦/٢٢٣(، الذخيرة ) ٤/١٨١(، بداية اتهد ) ١١٧(، الرسالة ص  )٣/١٢٦١(

، ) ١١٠-٣/١٠٩(، الإقناع ) ٢٦٨،  ٢٦٢-٢٦١/  ٨(، المغني ) ٤٨٥-٢/٤٨٤(، بداية المحتاج ) ٢/٢٩٦(الطالبين 
 ).٤/٤٠٩( دقائق أولي النهى، ) ١/٤١٦(المنتهى 

  ).٨/١٣٥(، بدائع الصنائع ) ٥٤٠(ق ص كتر الدقائ: ينظر  ٥



 

  : ولدهأخذ الأب من مال  :المبحث الثاني

على جواز أخذ الأب من مال ابنه إذا كان محتاجا إليه ، ولم يجحف ذلك بمال ابنه  ١اتفقت المذاهب الأربعة
  :على قولين ولم تتعلق به حاجته ، واختلفوا في جواز أخذ الأب من مال ابنه دون حاجة 

 :، قال في الإقناع  ٢، وهو قول الحنابلةولو لم يكن محتاجا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده :  القول الأول
، في صغر وكبره ، مع حاجة الأب وعدمها ، ولأب فقط إذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء "

أن يكون فاضلا عن :  أحدها: ستة بشروط :  وغيرهما وجد دون أم، وبعلمه وبغيره ، وسخطه ورضاه 
ولا ما ، لحقة بالزوجات لأا م؛ ن لم تكن أم ولد إفليس له أن يتملك سريته و، لئلا يضره ؛ حاجة الولد 

أن لا يكون : الرابع. ألا يكون في مرض موت أحدهما: الثالث .ألا يعطيه لولد آخر: الثاني. تعلقت حاجته به
الأشبه أن الأب : وقال، قاله الشيخ ، لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم ، الأب كافرا والابن مسلما 

أن يكون عينا موجودة ويحصل تملكه بقبض مع : الخامس .الكافر شيئاالمسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده 
  .٣"قول أو نية وهو السادس

 ٥والمالكية ٤، وهو قول الجمهور من الحنفيةلحاجة إلا لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده :  القول الثاني
  .٦والشافعية

  :أدلة القول الأول 

   إن أطيب ما أكلتم من" :  - - قال رسول االله : قالت - رضي االله عنها  -عائشة عن : الدليل الأول 
  

                                     
 .المراجع الآتية: ينظر  ١
 ).١/٤١٧(، المنتهى ) ٣/١١٣(، الإقناع ) ٧/٤٢٠(، الفروع ) ٢٧٤-٨/٢٧٢(المغني : ينظر  ٢
٣/١١٣( ٣.(  
ة ، حاشي) ٧/١٧٨(، البحر الرائق ) ٦٥-٣/٦٤(، تبيين الحقائق ) ٣١٥(، كتر الدقائق ص ) ١٧/٢٢١(المبسوط : ينظر  ٤

  ).٨/٤٦٣(ابن عابدين 
 ).٦/١٠٨(، منح الجليل ) ٥/٣(، مواهب الجليل ) ٦/٢٩٢(، الذخيرة ) ٤/١٤٩(المدونة : ينظر  ٥
 .طبعة دار الفكر) ١٥/٣٨٤(اموع : ينظر  ٦



 

  
  .١" كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم

إن : فقال -  -جاء رجل إلى النبي : قال  -- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :الدليل الثاني 
  .٢"أنت ومالك لأبيك : "  - -فقال له النبي  ، مالي اجتاحأبي 

  .نفسه كمالِ، لأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، فكان له التصرف فيه  :الدليل الثالث 

،  b a ` _ ^٣:  جعل الولد موهوبا لأبيه، فقال - -لأن االله  :الدليل الرابع 

:  وقال إبراهيم ، j i h g f   ٥:  وقال زكريا.  ² ± °٤:  وقال

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £كان له أخذ ماله، وما كان موهوبا له، ،   ٦
  .كعبده

{ ~ _ `  e d c b a: ، في قوله٧قال سفيان بن عيينة :الدليل الخامس 
fم دخلوا في قوله ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم ١؛ لأ :  c

 .م، لم يذكر بيوفلما كانت بيوت أولادمهم كبيو.  
                                     

أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الأحكام عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال  ١
،  ٤٤٥٠رقم ) ٦٨٣(في كتاب البيوع باب الحث على الكسب ص  سننه، والنسائي في  ١٣٥٨رقم ) ٣٢٠(ولده ص 

وصححه الألباني في تعليقه على  ٢١٣٧رقم ) ٣٦٧(ص وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب الحث على المكاسب 
 .)٦/٦٩(وفي إرواء الغليل  السنن

  )٢٣(تقدم تخريجه ص  ٢
  ).٨٤(سورة الأنعام  ٣
  ).٩٠(سورة الأنبياء  ٤
  ).٥(سورة مريم  ٥
  ).٣٩(سورة إبراهيم  ٦
ه ، وتوفي بمكة سنة ١٠٧، روى له الجماعة ، ولد بالكوفة  سنة  الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلاليهو  ٧

 .)٤٧٥- ٨/٤٥٤(سير أعلام النبلاء : ينظر  .كان حافظا ثقة، واسع العلم كبير القدره ، ١٩٨



 

  :أدلة القول الثاني 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، : " قال -  -النبي  نأ –  – ٢أبي بكرة عن: الدليل الأول 
  .٣"كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا 

  .٤"كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين " حديث  :الدليل الثاني 
  : من وجهيننوقش 
 .مرسل ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف ، فلا يحتج بهأنه   - أ
 ، والولد أحق من الوالد بما ، لا على نفي الحق بالكلية يدل على ترجيح حقه على حقه ثم هو  -  ب

 .، فدلالة الحديث متفق عليها ، وهي خارج محل التراع ٥تعلقت به حاجته

  .٦لأن ملك الابن تام ، فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته: الدليل الثالث  
بأن أدلة أصحاب القول الأول مخصصة  -على التسليم بصحته  - الضعيف منها ونوقشت أدلتهم الثلاثة حتى 

  .٧لهذه العمومات التي استدل ا أصحاب القول الثاني
 .مخصصة لأدلة أصحاب القول الثاني أدلته الراجح القول الأول حيث إن:  الترجيح

                                                                                                                
  ).٦١(سورة النور  ١
صلى االله عليه وسلم نفيع بن الحارث ابن كلدة ، أسلم يوم الطائف ، وكناه النبي : ويقال. هو أبو بكرة نفيع بن مسروح ٢

، وكان أحد فضلاء ل ، لم يقاتل مع واحد من الفريقينأبا بكرة ، لتروله من الطائف في بكرة ، وكان ممن اعتزل يوم الجم
  .ه٥١الصحابة ، سكن البصرة، ومات ا في سنة 

 ).٦/٣٦٩(، الإصابة ) ٤/٣٧٩(، أسد الغابة ) ١٥٣١-٤/١٥٣٠(الاستيعاب : ينظر  
،  ٦٧رقم ) ٧١(ص » رب مبلغ أوعى من سامع«: العلم باب قول النبي صلى االله عليه وسلماري في كتاب أخرجه البخ ٣

  .١٦٧٩رقم ) ٧١٤(ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب تغليظ تحريم الدماء والأموال ص 
 .مرسلا ١٥٧٥٣رقم ) ٧/٧٩٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النفقات باب نفقة الأبوين  ٤
  ).٢٧٣-٨/٢٧٢(المغني  ٥
  . المصدر السابق ٦
  .المصدر السابق ٧



 

  الفصل الخامس
  التطبيقات الفقهية للقاعدة في تصرفات الأولياء

               :ثلاثة مباحث  وفيه
  .اليتيمأكل الولي الفقير من مال موليه  : الأولالمبحث 

  .بالمصلحةلو تصرف الولي في مال اليتيم  : المبحث الثاني
  .أكل ناظر الوقف من الوقف:  الثالثالمبحث 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :اليتيم أكل الولي الفقير من مال موليه : المبحث الأول
على أن الولي الفقير له أن  واتفقت المذاهب الأربعة،  ١على تحريم أكل مال اليتيم –رحمهم االله  - أجمع العلماء

 ثلاثة أقوالوكان محتاجا إليه ، واختلفوا في مقدار ما يحل له على  يأكل من ماله موليه إذا اشتغل به وقام عليه
  .٣والحنابلة ٢الأقل من كفايته أو أجرته ، وهو مذهب الشافعية:  القول الأول :

   .٥والمالكية ٤له أن يأكل قدر حاجته بالمعروف وهو قول الحنفية:  القول الثاني
ورواية عن الإمام  ٦يأكله قدر حاجته على أنه قرض فإذا أيسر قضى ، وهو قول عند الحنفية:  القول الثالث

  .٧أحمد
  : أدلة القول الأول 

  .-  :ÖÕ Ô Ó Ò Ñ٨ -قول االله : الدليل الأول 

  .  -  :   H G F E D C B A   ٩ - ه قول  :الدليل الثاني 

 بالمعروف ،اليتيم موليه من مال الولي الفقير أكل فادت جواز لآية الأولى أأن ا: وجه الدلالة من الآيتين 
الآية الثانية قيدت ذلك بما هو أحسن لليتيم وأحظ له ، و،  الكفايةوالمعروف يحتمل أن يكون أجرة المثل أو 

                                     
  )١١٨٣(، موسوعة الإجماع ص ) ١٧/٥٩٥(البيان والتحصيل : ينظر  ١
 ).٥/٢٢١(، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ) ٤/٣٨٠(، اية المحتاج ) ٣/١٧٤(مغني المحتاج : ينظر  ٢
واستثنى الشافعية ) ١/٣١٤(، المنتهى ) ٢/٤١٣(، الإقناع ) ١٣/٤٠٢(، الإنصاف ) ٣٤٤-٦/٣٤٣(المغني : ينظر  ٣

 .والحنابلة  الحاكم وأضاف الحنابلة أمينه ؛ لأما يستغنيان بما لهما من بيت المال
  ).١٠/٤٢٦( ، الدر المختار بحاشية ابن عابدين ) ٨/٥٣٥(، البحر الرائق ) ٥٩٥-٦/٥٩٣(بدائع الصنائع : ينظر  ٤
 ).٦/٦١٥(، مواهب الجليل ) ١٠/٤١٢(البيان والتحصيل : ينظر  ٥
  ).٦/٥٩٤(بدائع الصنائع : : ينظر  ٦
 ).٦/٣٤٤(ينظر المغني  ٧
  ).٦(سورة النساء  ٨
  ).٣٤(، وسورة الإسراء ) ١٥٢(سورة الأنعام  ٩



 

لآية لولي الأقل من الأجرة أو الكفاية ، أو يكون معنى المعروف في اهو أن يأخذ اله  ولا شك أن الأحظ
  .لليتيم ، وهو الأحظ في الآية الثانية) أحسن(الأولى مطابقا لمعنى كلمة 

- :    Ð Ï Î Í Ì-في قول االله  تأا قال –رضي االله عنها  –عائشة  عن :الدليل الثالث 

ÖÕ Ô Ó Ò Ñإن كان فقيرا  أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله"  ١ ،
  .٢"أكل منه بالمعروف 

 لرسو فقال: قال. ي يتيميس لي شيء ولإني فقير ل:  فقال --أن رجلا أتى النبي ما ثبت  :الدليل الرابع 
  .٤" ٣، ولا متأثل ، ولا مبادر من مال يتيمك غير مسرف لْكُ: "  -   –االله 

 ،وله إبل ، إن لي يتيما:  فقال له -رضي االله عنهما  –جاء رجل إلى عبد االله بن عباس  :الدليل الخامس 
، ٦حوضها، وتلُطُّ ٥باهارنأ جه، وت لة إبلهإن كنت تبغي ضا" :  ؟ قال ابن عباس أفأشرب من لبن إبله

  اوتسقيه
  

                                     
  ).٦(سورة النساء  ١
في البيوع والإجارة : من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب ٢

، ومسلم في صحيحه في كتاب التفسير  ٢٢١٢رقم ) ٣٩٢(والمكيال والوزن، وسننهم على نيام ومذاهبهم المشهورة ص 
 .٣٠١٩رقم ) ١٢٣٩(ص
النهاية في غريب الحديث . الشيء أصلهمجموع ذو أصل ، وأثْلةُ : أي غير جامع ، يقال مال مؤثل ، ومجد مؤثل أي  ٣

  ).١/٢٣(والأثر 
 ٢٨٧٢رقم ) ٤٣٧(باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم ص أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا  ٤

ن ماجه في ، واب ٣٦٦٨رقم ) ٥٧٠(في كتاب الوصايا باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ص  سننه، والنسائي في 

من  ٢٧١٨رقم ) ٤٦٢- ٤٦١(ص   Ñ Ò Ó Ô Õ :سننه في كتاب الوصايا باب قوله تعالى 
، وقال عنه ) ٥/٢٧٧(حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الألباني في تعليقه على السنن وفي إرواء الغليل 

  ).١٠/٣٤(فتح الباري " إسناده قوي: "ابن حجر 
 ).٥/٢٧٧(النهاية في غريب الحديث والأثر . أي تعالج جرب إبله بالقطران ٥
  ).٤/٢٥٠(النهاية في غريب الحديث والأثر .  الإلصاق، يريد تلصقه بالطين حتى تسد خلله: اللط ٦



 

  
  .٢"١في الحلب كبنسل، ولا ناه ضر، فاشرب غير م دهاريوم وِ

مال اليتيم بقدر قيامه على  يليأكل الفقير إذا و: "  -رضي االله عنهما  –قول ابن عباس  :الدليل السادس 
  .٣"ماله ومنفعته ما لم يسرف 

 وجه الدلالة من النصوص السابقة أن منها ما يدل على جواز أكل الولي منها بالمعروف عند الحاجة ، ومنها 
وما كما هو ظاهر أثر ابن عباس الأخير ما يدل على أن للولي أن يأكل بقدر عمله ، وهذا معنى الأجرة ، 

كما في بعض ألفاظه ، فكان المعروف الأخذَ بالأحظّ لمال اليتيم وهو أقل - -يشير إليه حديث عائشة 
  . الاثنين الأجرة أو الكفاية

لأن الولي الفقير يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز له أن يأخذ إلا : الدليل السابع 
٤دا فيهجِما و .  

  :أدلة القول الثاني 
لأول ، وتقدمت الثالث والرابع والخامس مما استدل به أصحاب القول او الأول والثانيبالدليل استدلوا  -

ووجه استدلالهم أن فيها إفادة جواز أكل الولي من مال اليتيم عند الحاجة دون التطرق لأكله قدر ،  قريبا
م عند الحاجة بأن أصحاب القول الأول يتفقون معكم على جواز أكل الولي من مال اليتي: ويناقش  .عمله

والأحظ ، ولكن إذا كانت أجرته أقل من كفايته فإنه يصار إليه ؛ لأنه هو المعروف حينئذ وهو الأحسن 
  .كما في النصوص المتقدمةلليتيم 

                                     
  ).٥/١٣٧(والأثر  النهاية في غريب الحديث. كت الناقة حلبا أكها، إذا لم تبق في ضرعها لبنا: يقال. أي غير مبالغ فيه ١
) ٧١١(أخرجه مالك في الموطأ في كتاب صفة النبي صلى االله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ص  ٢

، والبيهقي في السنن الكبرى باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف  ١٧٩٦رقم 
 .بسند صحيح ١٢٦٦٨رقم ) ٦/٤٦٤(
 .١٣٠٢٠رقم ) ١٢/٢٥١(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  ٣
  ).٣٤٤-٦/٣٤٣(ينظر المغني  ٤



 

واستدل أصحاب القول الأول والثاني على عدم ثبوت العوض إذا أكل الفقير من مال موليه بالمعروف بما  -
  :يلي

  .١"االله أمر بالأكل من غير ذكر عوض ، فأشبه سائر ما أمر بأكله  لأن" :  الأولالدليل 
  .٢"لأنه عوض من عمله فلم يلزمه بدله ، كالأجير والمضارب " :  الثانيالدليل 

  :أدلة القول الثالث 

بالإشهاد  – –أمر  ٣×  -  : "Ý Ü Û Ú Ù Ø –قال االله : الدليل الأول 
المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد ، كان على الأيتام عند دفع المال إليهم ، ولو 

دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره ، وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً : لأن القول قول الولي إذا قال 
  .٤"حب الدين ، لا قول من يقضي الدين ليأكل منه ؛ لأن في قضاء الدين القولَ قولُ صا

رضي االله  – ٦وابن عباس – – ٥منهم عمر بن الخطاب السلفعن جماعة من  صحما : الدليل الثاني 

-  :ÖÕ Ô Ó Ò Ñ٧-اليتيم في قوله ولي في آخرين أن المراد بأكل  –عنهما 
  هو

   .القرض

                                     
  ).٦/٣٤٤(المغني  ١
  .المصدر السابق ٢
  ).٦(سورة النساء  ٣
  ).٦/٥٩٤(بدائع الصنائع  ٤
 ).٦/٤١٢(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره  ٥
  .المصدر السابق ٦
  ).٦(سورة النساء  ٧



 

يؤيد حمل  - -عدم ثبوت ذلك عن النبي و،  ١أمر بالأكل ولم يذكر عوضا – –االله بأن : نوقش 
هذين الأثرين ونحوهما على الاستحباب ؛ لما علم من حرص السلف على الورع عموما ، وعلى اتقاء مال 

  .اليتيم خصوصاً ، ويؤكده تعليق عمر وابن عباس القضاء على اليسار ، وعدم إيجاما ذلك في الذمة
  .٢"ة من مال غيره ، فلزمه قضاؤه ، كالمضطر إلى طعام غيره لأنه استباحه بالحاج" : الدليل الثالث 

أكله عوضاً عن شيء ، وهذا فارق المضطر ؛ فإن العوض واجب عليه في ذمته ، ولأنه لم ي" بأنه : نوقش 
  .٣"بخلافه

ومما يمكن الاستدلال  ولكونه أحظَّ لليتيم ، ، هو القول الأول لقوة أدلته –لم واالله أع –الراجح :  الترجيح
زكاة الأثمان ونحوها ، وذلك  نصاببه على صحة القول الأول القياس على مسألة اعتبار الأحظ للفقراء في 

الأقل من الذهب أو الفضة ، فاعتبار هذا المعنى في اليتيم أولى للنصوص المؤكدة لعظم شأنه ، نصاب بأخذ ال
  .وأما القول الثالث فيحمل على الاستحباب، وبذلك تجتمع الأدلة وفضل رعايته والعناية به ، وحرمة ماله ،

  
  
  
  
  
  
  

                                     
 ).٨/٤٠٠(كشاف القناع : ينظر  ١
  ).٦/٣٤٤(المغني  ٢
  .المصدر السابق ٣



 

  : بالمصلحةلو تصرف الولي في مال اليتيم  :المبحث الثاني
، وناظر  ن وصي اليتيمأوقد أجمع المسلمون على :  -رحمه االله  –ابن تيمية  أبو العباسقال 

   .١بالأصلح فالأصلح الوقف  ، ووكيل الرجل في ماله ، عليه أن يتصرف له
ولي اليتيم لا يضمن إذا أن  ٥والحنابلة ٤والشافعية ٣والمالكية ٢من الحنفية وقول المذاهب الأربعة

  -  :   H G F E D C B A   ٦-بالمصلحة لقوله في مال موليه تصرف 
، وما تولّد عن المأذون فهو  تعدى أو فرطإذا ولأن الولي حكمه حكم الأمين لا يضمن إلا  ،

 .غير مضمون
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .)٤٨- ٣٠/٤٧(، ) ٣٠/٤٣(: بتصرف يسير ، وينظر ) ٢٨/٢٥٠(مجموع الفتاوى  ١
  ).٤/١٥٧٠(، الهداية ) ٦/١٢٧(بدائع الصنائع : ينظر  ٢
 ).٥/٤٣٢(، مواهب الجليل ) ٨/٢٤١(، الذخيرة ) ٢/٨٣٣(الكافي : ينظر  ٣
  ).٥/٢٢١(، تحفة المحتاج ) ٢/١٢٦(منهاج الطالبين : ينظر  ٤
، كشاف القناع ) ١/٣١٢(، المنتهى ) ٢/٤٠٧( الإقناع، ) ٤/٣١٢(، المبدع ) ٣٤٠-٦/٣٣٨(المغني : ينظر  ٥
)٨/٣٨٤.( 
  ).٣٤(، وسورة الإسراء ) ١٥٢(سورة الأنعام  ٦



 

  : من الوقف١أكل ناظر الوقف:  الثالثالمبحث 
على جواز أكل ناظر الوقف من الوقف في الجملة ، واختلفوا في كثير من التفاصيل  ٢اتفقت المذاهب الأربعة
أن عمر بن الخطاب أصاب :  -  رضي االله عنهما -ابن عمر  حديثالجواز  ، وعمدة التي يتعذّر الإحاطة ا
، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط  يا رسول االله:  ، فقال يستأمره فيها --أرضا بخيبر، فأتى النبي 

فتصدق ا :  قال " أصلها، وتصدقت ا ستإن شئت حب-   : "- ؟ قال فس عندي منه، فما تأمر بهأن
،  ، وفي سبيل االله ، وفي القربى وفي الرقاب وتصدق ا في الفقراء،  ، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث عمر

فحدثت به : ، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول قال وابن السبيل
   .٤غير متأثل مالا: ، فقال٣ابن سيرين

 
 
  

  

                                     
، وفي  )٦/١٣٥(مقاييس اللغة ". على تمكُّث في شيء أصل واحد يدل: الواو والقاف والفاء: " الوقف في اللغة  ١

 ).٣٤٤(المطلع على ألفاظ المقنع ". تحبيس مالك مطلقِ التصرف مالَه المنتفع به مع بقاء عينه " الاصطلاح 
، حاشية ) ٢٤٦-٦/٢٤٣(، مواهب الجليل ) ٦٧٣-٦٧٢،  ٦٥٣-٦/٦٥٢(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ينظر  ٢

، ) ٥/٤٠١(، اية المحتاج ) ٦/٣٠٠(، تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ) ٢/٦١٢(، روضة الطالبين ) ٤/٨٨(الدسوقي 
  ).٣/٤٩٠(، دقائق أولي النهى ) ٨/٤٠٠(، كشاف القناع ) ١/٣١٤(، المنتهى ) ٢/٤١٣(الإقناع 

فكاتبه ، أحد سادات   - - محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري كان مولى أنس بن مالك خادم رسول االلههو الإمام  ٣
التابعين ، روى له الجماعة ، عرف بتأويل الرؤى ، ولد وتوفي بالبصرة ، ينسب إليه كتاب في تعبير الرؤى ولا تصح نسبته 

  .إليه
 .)٥٨٧-٣/٥٨٥(يب ، ذيب التهذ) ٦٢٢-٤/٦٠٦(سير أعلام النبلاء : ينظر 

، ومسلم في كتاب  ٢٧٣٧رقم ) ٤٨٨(الشروط في الوقف ص باب أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط  ٤
 .٥٣في ص ) متأثل(، وتقدم معنى  ١٦٣٢رقم ) ٦٨٩(وصية باب الوقف ص ال



 

  السادسالفصل 
  بقية المعاملات الماليةمسائل التلف في التطبيقات الفقهية للقاعدة في 

     :مباحث  ثمانيةوفيه 
  . مالاً ثم تلف لحظّ نفسهإذا أعطى محجوراً عليه :  الأولالمبحث 

   .ضمان الوكيل إذا تصرف بمقتضى الوكالة:  المبحث الثاني
  .تلف المال أو بعضه في شركة المضاربة:  الثالثالمبحث 
  .تلف العاريةضمان :  الرابعالمبحث 
   .إذا أتلفت الدابةُ زرع إنسان:  الخامسالمبحث 
  .لو غرز خشبة في جدار جاره فتلف:  السادسالمبحث 
  .تلف اللقطة في مدة التعريف:  سابعالمبحث ال

  .الأكل من الثمر المعلّق للحاجة:  المبحث الثامن
  
  
  

  
  
  
  



 

  : مالاً ثم تلفلحظّ نفسه عليه  ١إذا أعطى محجوراً: الأولالمبحث 
رض فتلف في أيديهم فلا ضمان على إذا أعطى أحد محجورا عليه لحظّ نفسه مالاً ببيع أو ق:  المسألةصورة 

  .المحجور عليه حينئذ
 الشافعيةُ ونعتعند المالكية والشافعية والحنابلة ، ) انون والصغير والسفيه : ( والمحجور عليه لحظ نفسه 

نون والصغير وخالفوهم في السفيه مبذّر ، أما الحنفية فاتفقوا بالـ السفيهمع المذاهب الثلاثة في الحجر على ا
فلم يحجروا عليه ، وأضافوا الرقيق من ضمن المحجور عليهم لحظ أنفسهم في تفصيلات ليس هذا محل الحديث 

  .٢عنها
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

 ٤المالكية ومذهب ٣وهو المعتمد عند الحنفية ، لحالأن المحجور عليه لا يضمن في هذه ا:  القول الأول
واستدلوا على ذلك بأن صاحب المال هو الذي سلطهم عليه برضاه ، وهذا تفريط  ، ٦والحنابلة ٥والشافعية

، ٨أن المحجور عليه يضمن ، وهو قول أبي يوسف قياساً على ضمان الإتلاف ابتداءً:  القول الثاني .٧منه
بالفرق بين الحالين ، إذ إن الإتلاف في الابتداء غير مأذون فيه ، بخلاف تسليط المالك المحجور ويمكن مناقشته 
  .عليه على السلعة

                                     
، المطلع ) ٨/٢٢٨(الذخيرة ". المنع من التصرف : " ، وفي الاصطلاح ) ٢/٦٢٤(الصحاح ". المنع : " الحجر في اللغة  ١
  ).٣٠٤(ص
  .كل مذهبالمراجع الآتية في : ينظر  ٢
  ).٩/٢٠٣(، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ٢٠٢-٢٤/٢٠٠(المبسوط : ينظر  ٣
 )٥/٤٣٧(، مواهب الجليل ) ٤/٧١(، بداية اتهد ) ٢/٨٣٣(الكافي في فقه أهل المدينة  ٤
 )٥/٢١٢(، تحفة المحتاج ) ٢/١٢٤(منهاج الطالبين  ٥
  ).٨/٣٧٥(، كشاف القناع ) ١/٣١١(ى ، المنته) ٢/٤٠٤(، الإقناع ) ٦/٦١١(المغني  ٦
، ) ٨/٣٧٥(، كشاف القناع ) ٥/٢١٢(، تحفة المحتاج ) ٩/٢٠٣(، حاشية ابن عابدين ) ٢٤/٢٠٠(المبسوط : ينظر  ٧
)٩/٣٠٣.(  
 ).٢٠٢-٢٤/٢٠٠(المبسوط : ينظر  ٨



 

؛ لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون القول الأول هو  –واالله أعلم  –الذي يظهر صوابه :  الترجيح
إذا أذن الولي للصغير أو السيد للرقيق فالمتجه حينئذ ولكن عدم التكليف في الصغير وانون ، ، إضافة إلى 

  .١الضمان ، كما تقدم في الوديعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

                                     
  ).٤٧-٤٤(ص : ينظر  ١



 

  : ضمان الوكيل إذا تصرف بمقتضى الوكالة: المبحث الثاني
فنتج عن إذا تصرف الوكيل بمقتضى الوكالة في بيع أو شراء ونحو ذلك من التعاملات المالية :  صورة المسألة

  .فإنه لا يضمن أو تلف خسارةٌ ذلك
  :ومستند ذلك  ، وهذا في الجملة ، ١أجمع العلماء على أن الوكيل لا يضمن إذا تصرف بمقتضى الوكالة

 .٢والأمين لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط ، أن الوكيل أمين )١
  .٣"المالك ، كالمودع لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد "  )٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                     
) ٢٠/٥٧٧(، مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣/١٥٦٥(، الإقناع في مسائل الإجماع ) ١٣٤(الإجماع لابن المنذر ص : ينظر  ١

 ).٣٤٢(، موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ) ١١٧١-١١٧٠(، موسوعة الإجماع  ص ) ٢٨/٢٥٠(و 
، ) ٢/١٧٠(منهاج الطالبين ) ٦/٤٥٧(بيان للعمراني ،  ال) ٥/٦٠٧(، مواهب الجليل ) ٧/٤٥٣(بدائع الصنائع : ينظر  ٢

  ).٨/٤٥٣(كشاف القناع 
  ).٨/٤٥٣(كشاف القناع  ٣



 

  : ١تلف المال أو بعضه في شركة المضاربة: الثالثالمبحث 
ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من : "  -رحمه االله  – ٢قال ابن عبد البر

  .٣" الأمانة وسبيل الأمناءهذه سبيل ، ولا استهلاك له ولا تضييع ، من غير جناية منه فيه ، المال 
أجمع المسلمون جميعاً أن لا خسران على العامل كانت المضاربة صحيحة : "  -رحمه االله  – ٤وقال ابن القطان

أم فاسدة ، فإن كانت المضاربة فاسدة كان الربح لرب المال وللعامل أجر المثل ، ولا خلاف أعلمه في ذلك 
"٥ .  
  

  
 
  

                                     
ويكون . وقد قارضت فلاناً قراضاً، أي دفعت إليه مالاً يتجِر فيه. المضاربةُ: والمُقارضةُ". " القراض : " المضاربة في اللغة  ١

ان يدفع :" وفي الاصطلاح ) . ٣/١١٠٢(و) ١/١٦٨(الصحاح  ".يعة على المال الربح بينكما على ما تشترطان والوض
رجل الى رجل دراهم او دنانير ليتجر فيها ويبتغي رزق االله فيها يضرب في الأرض ان شاء أو يتجر في الحضر فما افاء االله في 

القراض عند أهل المدينة " وقال  "علوما ذلك المال من ربح فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا م
 ).٢/٧٧١( فقه أهل المدينة الكافي" هو المضاربة عند أهل العراق 

هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ، أبو عمر ، المعروف بابن عبد البر ، إمام حافظ ،  ٢
التمهيد والاستذكار : ، من مصنفاته  ٤٦٣وتوفي بشاطبة سنة ه ، ٣٦٨من كبار أئمة الحديث ، ولد بقرطبة سنة 

  .الأصحاب معرفةوالاستيعاب في 
 ).٢/٧٤(، ترتيب المدارك ) ٣/١١١٢٨(تذكرة الحفاظ : ينظر 

  ).٧/٥(الاستذكار  ٣
ظ الناقد ، ولد هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الفاسي ، المعروف بابن القطان ، الإمام الحاف ٤

الإقناع في مسائل الإجماع ، وبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب : ه ، من مصناته ٦٢٨ه ، وتوفي سنة ٥٦٢بفاس سنة 
  .الإحكام

 .)٥/١٢٨(هب ، شذرات الذ) ٢٢/٣٠٦(سير أعلام النبلاء : ينظر 
  ).٥٤٦(موسوعة الإجماع ص : ، وينظر ) ٣/١٦٨٠(الإقناع في مسائل الإجماع  ٥



 

  : ١العاريةتلف ضمان : الرابعالمبحث 
تفريط  ا فيما إذا كان التلف دون تعد أو، واختلفو ٢أجمع العلماء على أن العارية تضمن حين التعدي والتفريط

  :على قولين 
، ومن  ٥عند الشافعيةضعيف وقولٌ  ٤والمالكية ٣أن العارية لا تضمن ، وهو قول الحنفية:  القول الأول

أصحاب هذا القول من قال بعدم الضمان مطلقاً وهو المشهور عند الحنفية والمالكية ، ومنهم من قال بعدم 
  .٦الضمان إلا إذا اشترط المعير الضمان ، وهو قول لبعض المالكية

، ومن أصحاب هذا القول من  ٩قولٌ للمالكية، و ٨والحنابلة ٧تضمن ، وهو قول الشافعية أا:  الثاني القول
  .١٠من رأى الضمان مطلقا ، ومنهم من قال بالضمان إلا إذا اشترط المستعير نفيه ، وهو قولٌ لبعض الحنابلة

 ١اختلاف الأحاديث فمنها ما يفيد الضمان ، ومنها ما يفيد عدمه: هو وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف 
، وما ورد من الاختلاف أيضاً عن  الضعفصحة وحيث المن اختلاف هذه الأحاديث  إن: القول ويمكن 

  .كان له أثره في هذا الخلافبعض الصحابة 
                                     

هي : " ، وفي الاصطلاح ) ٣/١٠٥(ذيب اللغة ". شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين : " العارية في اللغة  ١
  .)٧/١١٦(الحاوي الكبير ". الرقبة هبة المنافع مع استيفاء ملك 

  ).٣٦-٨/٢٩(استفدت في بحث هذه المسألة من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية  -
موسوعة ) ٣١٤-٣١٣/ ٣٠(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٦٧(، مراتب الإجماع ص ) ١٠٩(الإجماع ص : ينظر  ٢

  ).٧٥٤(الإجماع في الفقه الإسلامي ص 
  ).٣/١٢٥٠(، الهداية ) ٥٣٤(كتر الدقائق : ينظر  ٣
إلا أن المالكية لم يقبلوا قول ) ٢٧١-٢٧٠(، مختصر خليل ص ) ٤/١٤٠(، بداية اتهد ) ٢/٨٠٨(الكافي : ينظر  ٤

  .المستعير بادعاء التلف من غير تعد إلا ببينة ، ما لم تكن العارية في شيء ظاهر فحينئذ يقبل قوله بلا بينة
  ).٥/٥٣٠(، تحفة المحتاج ) ٢/٣٢٠(، بداية المحتاج ) ٢/٢٨(، كتر الراغبين ) ٢/٢٠٣(منهاج الطالبين : ينظر  ٥
  ). ٤/١٤٠(اتهد  بداية: ينظر  ٦
  ).٥/٥٣٠(، تحفة المحتاج ) ٢/٣٢٠(، بداية المحتاج ) ٢/٢٨(، كتر الراغبين ) ٢/٢٠٣(منهاج الطالبين : ينظر  ٧
  ).١/٣٦١(، منتهى الإرادات ) ٢/٥٦١(، الإقناع ) ٧/٣٤٠(المغني : ينظر  ٨
 ).٤/١٤٠(بداية اتهد : ينظر  ٩
  ).١٥/٩٠(الإنصاف : ينظر  ١٠



 

  :أدلة القول الأول 

،  مؤداة، والمنحة مردودة العارية: " يقول  – -قال سمعت النبي  –  – ٢عن أبي أمامة: الدليل الأول 
  .٣"م ، والزعيم غار والدين مقضي

إذا أتتك رسلي فأعطهم " :  -- قال لي رسول االله :  قال -   -٤بن أميةصفوان عن  :الدليل الثاني 
بل ":  ، قال مؤداة عارية، أو  مضمونة أعارية:  فقلت يا رسول االله:  قال " ، وثلاثين بعيرا ثلاثين درعا

-أا أمانة لقول االله  يدل على" العارية مؤداة : "  - –أن قوله : وجه الدلالة من الحديثين  .٥"مؤداة

-  :± ° ¯ ® ¬ « ª ©٦.   

غير المستعير  ليس على: " قال  --عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي :  الدليل الثالث
  .٨"ضمان  ٧الـمغل

                                                                                                                
  ).٤/١٤٠(بداية اتهد : ينظر  ١
، شهد العقبة -  –غلبت كنيته على اسمه ، صاحب رسول االله  صدي بن عجلان بن وهب ، أبو أمامة الباهلي ،هو  ٢

  .ه٨١الأولى والثانية وبايع فيهما ، روى كثيرا من الأحاديث ، وهو من آخر من مات بالشام من الصحابة ، توفي سنة 
  ).٣٤١-٣/٣٣٩(، الإصابة في تمييز الصحابة ) ٣٦٣- ٣/٣٥٩(، سير أعلام النبلاء ) ٢/٧٣٦(الاستعياب : ينظر 

، وصححه الألباني في إرواء  ٣٥٦٥رقم ) ٥٤٠(باب في تضمين العارية ص أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع  ٣
   ). ٤/١٤٤(تنقيح التحقيق : ، وينظر ) ٥/٢٤٥(الغليل 

، صحابي جليل ، أسلم بعد معركة حنين  ن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحيهو صفوان ب ٤
  .ه٤١، وروى عددا من الأحاديث، توفي سنة   فصيح جواد ،كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام وحسن إسلامه ،

  .)٣٥١-٣/٣٤٩(لإصابة ، ا) ٥٦٧-٢/٥٦٢(، سير أعلام النبلاء ) ٧٢٢-٢/٧١٨(الاستيعاب : ينظر 
وصححه الألباني في إرواء  ٣٥٦٦رقم ) ٥٤٠(ص  باب في تضمين العاريةأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع  ٥

  .)٥/٣٤٤(الغليل 
  ).٥٨(سورة النساء  ٦
، لأنه بالقبض يكون  المغل هاهنا المستغل ، وأراد به القابض: الخيانة ،  وقيل : أي إذا لم يخن فلا ضمان عليه، من الإغلال ٧

  .بتصرف يسير) ٣/٣٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر  .مستغلا ، والأول الوجه
  .فهما جملتان من حديث واحد ٢الحاشية رقم ) ٤٠(تقدم تخريجه ص  ٨



 

  .بضعف الحديث: نوقش 
  .١كالوديعةأن قبض المستعير للعارية إنما وقع بإذن مالكها فكانت أمانة :  الدليل الرابع

  .٢بأنه منقوض بالمقبوض على وجه السوم ، فإنه قبض بإذن مالكه ، ومع ذلك يضمنه: نوقش 
واستدلوا على عدم ثبوت الضمان ولو شرطه بالقياس على مسألة الوديعة والمضاربة ونحوها من الأمانات  -

 .٣إذا اشترط المودع أو المضارب الضمان فإنه لا يكون ضامناً

 حيث اشترط له النبي -  -بقصة صفوان  لضمان إذا اشترطه المعير فاستدلثبوت اوأما من قال ب -

–  –  الضمان ، فدل على أمرين:  

 .-  -أن الضمان لو كان ثابتاً بغير شرط ما التزم به النبي   - أ
أن اشتراط الضمان صحيح مؤثر ، وإن لم تكن العارية مضمونة في الأصل إذ لو لم يكن صحيحاً   -  ب

 .-  –ما  التزم به النبي 

مشركاً لا يعرف به ، لأنه كان  - - بأن اشتراط الضمان إنما وقع لجهل صفوان: ونوقش الأمران 
  .الحكم ، ولو عرفه ما ضره شرطه له

  
  
  
  
  

                                     
  ).٧/٣٤٠(المغني  ١
  .المصدر السابق ٢
  ).٣/٢٥٠(الأم : ينظر  ٣



 

  : الثانيأدلة القول 
  .٢"على اليد ما أخذت حتى تؤدي": قال --عن النبي  -  – ١رةعن سم: الدليل الأول 

  .بأن الحديث ضعيف: نوقش 
: استعار منه أدراعا يوم حنين فقال -  - أن رسول االله  -  – صفوان بن أميةعن :  الدليل الثاني

   .٣" مضمونة عاريةلا، بل " : ، فقال أغصب يا محمد
  .بين أن العارية مضمونة –  -أن النبي : وجه الدلالة 

  .بأنه ليس وصفا لازما لها ، ولكنه شرط يثبت إذا اشترطه المعير: نوقش 
من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف ، أن المستعير أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه :  الدليل الثالث

  .٤وجه السومكالغاصب والمأخوذ على ، فكان مضموناً 
يتردد في الإعارة خوفا على ماله، وربما تساهل المستعير في القول بعدم الضمان سيجعل المعير : الدليل الرابع 

  .٥حفظها ، بينما القول بالضمان يحمل الإنسان على بذل العارية ، ويحمل المستعير على حفظها

                                     
لصحابة، ومن المكثرين لرواية الحديث ، نزل البصرة ، ومات بالكوفة سنة سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، من علماء ا ١

  .ه ٦٠ه  وقيل سنة ٥٩: ه وقيل ٥٨
، الإصابة ) ١٨٦-٣/١٨٣(، سير أعلام النبلاء ) ١٣٤-١٢/١٣٠(، ذيب الكمال ) ٦٥٦-٢/٦٥٣(الاستيعاب : ينظر 

 ).٣/١٥٠(في تمييز الصحابة 
، والترمذي في جامعه في  ٣٥٦١رقم ) ٥٣٩(أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع باب في تضمين العارية ص  ٢

حديث : وقال  ١٢٦٦رقم  ) ٣٠١(كتاب البيوع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم باب ما جاء في أن العارية مؤداة ص 
،  ٢٤٠٠رقم ) ٤٠٩(كتاب الصدقات باب العارية ص  حسن وفي بعض النسخ زيادة صحيح ، وابن ماجه في سننه في

  ).٧٥٥-٦/٧٥٣(البدر المنير : ، وينظر ) ٥/٣٤٨(وضعفه الألباني في تعليقه على الكتب السابقة ، وضعفه في إرواء الغليل 
الألباني ، وصححه  ٣٥٦٢رقم ) ٥٤٠-٥٣٩(باب في تضمين العارية ص أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع باب  ٣

  ).٤/١٥٥(تنقيح التحقيق : وينظر ) ٥/٣٤٤(كما في إرواء الغليل 
  ).٧/٣٤٠(المغني : ينظر  ٤
  ).٣٦-٨/٣٥(اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  ٥



 

ولا نعمم الضمان على  ، الضمان باشتراط حفظ مالهيتمكن من المعير  بأن : ويمكن مناقشة هذا الدليل
 .دون دليل بينكل مستعير 

 :ولو شرط نفيه بما يلي  ثبوت الضمانواستدل من قال ب -

 .، ولا يشترط أا مضمونة لما لا يضمن - - الضمان في قصة صفوان - -اشتراط النبي  )١

  .- -ن الضمان لو كان ثابتا بغير شرط ما التزم به النبي بأ: ونوقش 
بأن اشتراطه إنما وقع لجهالة صفوان به ؛ لأنه كان مشركا لا يعرف الحكم ، ولو عرفه ما : وأجيب 

  .ضره شرطه له ، فهو إخبار بصفة العارية وحكمها
 .١القياس على السلف إذا اشترط المستسلف أنه غير ضامن فإنه لا يبطل به الضمان )٢
٣( ببيع صحيح أو فاسد ، وما اقتضى الأمانة  ره الشرط كالمقبوضأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغي

 .٢فكذلك كالوديعة والشركة والمضاربة
في إتلافها لم له ن ذلو أُ المستعيربأن  إذا اشترط المستعير نفيه فاستدلوأما من قال بعدم ثبوت الضمان  -

 .فكذلك إذا أسقط عنه ضماا، ضماا عليه يجب 
لما تقدم من الأدلة ، إلا إذا اشترطها المعير هو القول بعدم ضمان العارية  -واالله أعلم -الراجح  : الترجيح
  :ولما يلي 
الأصل براءة الذمة وعدم الضمان حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح ، وأحاديث القائلين بالضمان  )١

 .لم يتم فيها هذا الشرط

 

                                     
  ).٣٤١-٧/٣٤٠(،  المغني ) ٣/٢٥٠(في هذين الدليلين والمناقشة والجواب الأم : ينظر  ١
  ).٩٠-١٥/٨٩(شرح الكبير والإنصاف ، ال) ٣٤١-٧/٣٤٠(المغني : ينظر  ٢



 

ل جمهور السلف ، عمر وعلي وهو قو: صح عن جماعة من الصحابة عدم ضمان العارية منهم  )٢
،  ١ وصح عن ابن عباس أا لا تضمن إلا إذا اشترطها مالك السلعة وصح عن أبي هريرة ضماا

القول بعدم الضمان مع وجود مخالف من الصحابة وهو أبو هريرة ؛ لأنه قول  رجحتوإنما 
افة إلى موافقة صحابيين راشديين ، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة ، وهم أفقه وأعلم من غيرهم إض

ن هو في الفقهابن عباس لهما ، وهو م. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
- ١٤٨٧٢من الحديث رقم ) ١٨١-٨/١٧٨(أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع باب العارية  ١

في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل ، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية باب  ١٤٧٩٧
  .، ولم يخرج ابن أبي شيبة أثر عمر ٢٠٥٦٣ -٢٠٥٤٤من الحديث رقم ) ٣١٦-٤/٣١٥(



 

  : إذا أتلفت الدابةُ زرع إنسان: المبحث الخامس 
؛ لأن  ١، أو تسبب بذلك أحد أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحدعلى أجمع العلماء 

  .٢"وتعهدها ، وعليه حفظها فعلها حينئذ منسوب إليه 
  : ثلاثة أقوالواختلفوا فيما عدا ذلك على 

 ٣إذا كان الإتلاف ليلاً ضمن صاحب البهيمة ، وإن كان اراً لم يضمن ، وهو قول المالكية:  القول الأول
، وأما الشافعية والحنابلة  ٦المالكية ذلك بأن تسرح البهيمة بعيدا عن المزارع ، وقيد ٥والحنابلة ٤والشافعية

  .تفريط صاحب البهيمة ، فإن لم يفرط فلا ضمان عليه سواء كان ذلك ليلاً أو اراعلى  ليلاً فعلقوا الضمان
  .٨، وهو قول الحنفية ٧لا يضمن صاحب البهيمة إتلافها مطلقاً:  القول الثاني
أو قدر ما أتلفته ، وهو قول  من قيمتها يضمن مالكها ما أفسدته ليلا وارا بأقل الأمرين:  القول الثالث
  .٩الليث بن سعد

  
                                     

  ).٣٦٤(، موسوعة الإجماع ص ) ٤/١٩٥٥(، الإقناع في مسائل الإجماع ) ٧/٢١(التمهيد : ينظر  ١
  ).٩/٢٥٤(تحفة المحتاج : ينظر  ٢
 ).٤١٣-٨/٤٠٦(، شرح مختصر خليل للخرشي ) ٣٥٣(مختصر خليل ص ،  )٤/١٨٦(الفروق للقرافي : ينظر  ٣
، بداية المحتاج ) ٢/٥٥٤(، كتر الراغبين ) ٣/٢٥٦(، منهاج الطالبين ) ٢/١٩٥(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : نظر ي ٤
 ).٢٦١-٩/٢٥٤(، تحفة المحتاج ) ٢٦٢-٤/٢٦٠(
، ) ١/٣٧٥(، المنتهى ) ٢/٥٩٩(، الإقناع ) ١٥/٣٣٧(، الإنصاف مع الشرح الكبير ) ٥٤٢-١٢/٥٤١(المغني : ينظر  ٥

  ).٤/١٨٤(أولي النهى دقائق 
 .إضافة إلى القيد المتفق عليه وهو أن لا يكون معها راعٍ ٦
 .ما لم يكن معها راع أو تسبب بالإتلاف أحد ، كما تقدم ٧
  ).٤١٣-٨/٤٠٦(البحر الرائق  ،) ٤/١٦٧٧(، الهداية ) ١٠/٧٧(بدائع الصنائع : ينظر  ٨
الحافظ، شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية ، روى له الجماعة ، كان الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الإمام، هو  ٩

  .ه١٧٥ه ، وتوفي سنة ٩٤قرين مالك في السن والعلم ،  ولد سنة 
  .)١٦٣- ٨/١٣٦(ء سير أعلام النبلا: ينظر في ترجمته 

 ).١٢/٥٤١(المغني : ينظر 



 

  :أدلة القول الأول 

،  فدخلت حائطا فأفسدت فيه ٢كانت له ناقة ضارية:  قال -  – ١عن البراء بن عازب: الدليل الأول 
، وأن حفظ الماشية بالليل على  فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها: " فيها  - -فكلم رسول االله 

  .٣"وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل أهلها، 
  :نوقش من وجهين 

 .٤أنه ضعيف ، وذلك لعلة الانقطاع في السند )١
 .٥بصحة الحديث باجتماع طرقه وتعدد مخارجها: وأجيب 

 .٦"العجماء جبار: " أنه منسوخ بحديث  )٢

                                     
أبو عمارة ، نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة ، روى البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الحارثي ، الفقيه الكبير،  ١

  .ه٧٢خمس عشرة ،  توفي سنة: أربع عشرة غزوة ، وقيل  – -حديثا كثيرا ، استصغر يوم بدر  ، وشهد مع النبي 
 ).٤١٢-١/٤١١(، الإصابة في تمييز الصحابة ) ١٩٦- ٣/١٩٤(سير أعلام النبلاء 

  ).١٨٧(المصباح المنير ص ". اعتاده واجترأ عليه فهو ضار والأنثى ضارية ضري بالشيء ضرى من باب تعب وضراوة "  ٢
، والنسائي في السنن  ٣٥٧٠رقم ) ٥٤١(باب المواشي تفسد زرع قوم ص أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع  ٣

وأشار إلى  ٥٧٥٣قم ر) ٥/٣٤(الكبرى في كتاب العارية والوديعة باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل 
: ، قال الشافعي  ٢٣٣٢رقم ) ٣٩٩(ضعفه ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي ص 

هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو : " وقال ابن عبد البر) ٢٨٥٤-٦/٢٨٥٣(التلخيص الحبير " أخذنا به لثبوته واتصاله " 
دث به الثقات ، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول ، وجرى في المدينة به العمل ، حديث مشهور أرسله الأئمة ، وح

وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحا ، وأكثر الفقهاء يحتجون ا ، وحسبك باستعمال أهل 
وهو الصواب ؛ ) ٥/٣٦٢(لباني في إرواء الغليل ، وصححه الأ) ١١/٨٢(التمهيد " المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث 

  ).٥٧٤-٤/٥٧٣(تنقيح التحقيق : لأنه جاء من طرق يشد بعضها بعضاً ، وينظر 
  ).٣/٢٠٤(شرح معاني الآثار : ينظر  ٤
  .)٥/٣٦٢(، إرواء الغليل ) ١١/٨٢(التمهيد : ينظر  ٥
 .الثانيالمصدر السابق ، ويأتي تخريج الحديث ضمن أدلة القول : ينظر  ٦



 

، كما  الأدلة ، والجمع هنا ممكن مع بينأن الأصل أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع تعذّر الجويجاب عنه ب
 .من شروط القول بالنسخ العلم بالتاريخ ، ولم يأت من قال بالنسخ بما يبين ذلكأن 

ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي، وحفظها ليلا، وعادة أهل " :  الدليل الثاني
فريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحوائط حفظها ارا دون الليل، فإذا ذهبت ليلا كان الت

 بينهما –-، وقد فرق النبي  ، فكان عليهم ، كان التفريط من أهل الزرع الحفظ، وإن أتلفت ارا
  .١"وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته 

  :أدلة القول الثاني 

  .٢" العجماء جبار: " قال --النبي  أن - -عن أبي هريرة :الدليل الأول 
   .يمكن مناقشته بأنه حديث عام وحديث البراء يخصصه

  .٣الفعل غير مضاف لصاحب البهيمة ، لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال ونحوه :الدليل الثاني 
، وبأنه عند اجتماع المباشر والمتسبب فإن القاعدة تضمين المباشر إن أمكن  للنص فبأنه مخال :  يمكن مناقشته

  .٤، فإن لم يمكن فالضمان على المتسبب ، وتضمين البهيمة غير ممكن فتعين تضمين المتسبب
  : دليل القول الثالث

  .٥القياس على جناية العبد

                                     
  ).١٢/٥٤٢(المغني : ينظر  ١
) ١/٢٣٦( النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر.الدابة  جنايةلا ضمان في : والمعنى . الهدر: ، والجبار  الدابة: العجماء  ٢
 ،)٣/٢٧٨.(  

، ومسلم في صحيحه في  ٦٩١٣رقم ) ١١٨٧(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات باب العجماء جبار ص 
  .١٧١٠رقم ) ٧٢٩(باب جرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار ص كتاب الحدود 

  .بتصرف يسير) ٤/١٦٧٧(الهداية : ينظر  ٣
 ).٢/٥٩٧( ائدتقرير القواعد وتحرير الفو: ، وينظر  )٣٦٦-٢/٣٦٥(الفروق  ٤ 
  ).١٢/٥٤٢(المغني : ينظر  ٥



 

، كما أن وجود التكليف فرق مؤثر مانع من إلحاق العبد  بأنه لا اعتبار للقياس في مقابلة النص ويجاب عنه
  .، ومقتضٍ لأولوية إلحاقه بسائر المكلفين بالبهيمة
الراجح هو القول الأول ، لقوة دليله ، وأما ما استدل به غيرهم فإما أنه عام يخصصه حديث البراء :  الترجيح

  .، وإما أنه رأي مخالف للنص ، ولا عبرة حينئذ به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   :لو غرز خشبة في جدار جاره فتلف :  المبحث السادس
  .  ١أجمع العلماء على أنه لا يجوز للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إذا كان ذلك يضر بالجار

 ؟ مأذون به فتلف الجدار فهل يضمنإذا غرز الجار خشبة في جدار جاره الخاص به على نحوٍ  : صورة المسألة
جاره أن يغرز  لا يمنع جار: " قال - -أن رسول االله  -  - أبي هريرة : عمدة هذه المسألة حديث 

  .٢ما لي أراكم عنها معرضين، واالله لأرمين ا بين أكتافكم: ، ثم يقول أبو هريرة" في جداره  ةخشب
ولو فعل شيئا من : " أقف على من نص على هذه المسألة بعينها إلا الكاساني في بدائع الصنائع حيث قال  لم

، وهذا القول قد يكون  ٣"ذلك حتى وهن البناء وسقط حائط الجار لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه في ملك الغير 
 يكن غرز الجذع إذا لم ؛ لأم نصوا على إلزام صاحب الجدار بتمكين جاره من ٤هو مقتضى قول الحنابلة

 ؛ى صاحب الجدار إذا امتنع من ذلك عليه ضرر ، وكان الجار مضطرا إلى ذلك ، وأن للحاكم أن يحكم عل
  .نرتب على المأذون فهو غير مضموصاحب الجذع يكون مأذونا له حينئذ في الانتفاع بجدار صاحبه ، وما تف

، إلا أم نصوا على المنع من هذه المسألة من الأساس  ٧والشافعية ٦المالكيةو ٥الحنفية ولم يظهر لي تحرير مذهب
نتج على نصوص المذاهب الأربعة  القاعدة الفقهية آنفة الذكر الجدار ، فإذا أُعملتالأساس إلا بإذن صاحب 

  .إذا وجد الإذن ، وإلا ضمن تضمين صاحب الخشبة عن ذلك عدم
  

                                     
  ).٨٩(، موسوعة الإجماع  ص ) ٧/٣٥(المغني : ينظر  ١
 ٢٤٦٣رقم ) ٤٣٥(لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ص : بابأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم  ٢

  . ١٦٠٩رقم ) ٦٧٦(، ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار ص 
٨/٥٠٢( ٣ .(  
، شرح ) ٨/٣١٥(، كشاف القناع ) ٣٠٣-١/٣٠٢(، المنتهى ) ٣٨١-٢/٣٨٠(، الإقناع ) ٣٦-٧/٣٥(المغني : ينظر  ٤
 ).٤٣٢-٣/٤٣٠(تهى المن
  ).٢٠٥-٦/٢٠٤(شرح مشكل الآثار  ٥
  ).٦/١٨٥(، الذخيرة ) ١٤٤-٤/١٤٣(، بداية اتهد ) ٤٥-٦/٤٣(، المنتقى للباجي ) ٢/٩٤٢(الكافي : ينظر  ٦
  )٢٥٩-٥/٢٥٨(، تحفة المحتاج ) ٢/١٣٥(منهاج الطالبين : ينظر  ٧



 

  : في مدة التعريف ١تلف اللقطة: سابعالمبحث ال
  التقاطها شرعاً ثم تلفت عنده في مدة التعريف فهل يضمن ؟إذا التقط شخص لقطة أُذن له :  صورة المسألة

، كما أجمعوا على أن من التقط اللقطة وأشهد  ٢أجمع العلماء على أن الملتقط يضمن اللقطة إذا تعدى أو فرط
  :، واختلفوا في ضمانه إذا لم يشهد على قولين  ٣على التقاطها فهلكت عنده مدة التعريف أنه غير ضامن

  .٧الحنفية وظاهر مذهب ٦والحنابلة ٥والشافعية ٤المالكيةقول هذا و يضمن ، أنه لا :  القول الأول
 ة أن الملتقط أخذها بنية الرد ،أنكر رب اللقطإن أخذها لنفسه وأقر بذلك  ، أو أنه يضمن :  القول الثاني

  .٨الحنفية قول بعضوهو 
  : أدلة القول الأول 

فإن لم يجئ " :  عن اللقطة - -قال النبي : قال  – – ٩عن زيد بن خالد الجهني: الدليل الأول 
  .١٠" صاحبها كانت وديعة عندك

                                     
، وفي ) ٩/١٦(ذيب اللغة " وكذلك المنبوذ من الصبيان لقطة . فتأخذهاسم الشيء الذي تجده ملقى : " اللقطة في اللغة  ١

  ).٣/٣٢(الاختيار لتعليل المختار " اسم للمال الملقوط : " الاصطلاح 
 ).١/١٠٥(المنثور في القواعد ) ٤/٩١(، بداية اتهد ) ٨/٣١٦(المغني : ينظر  
  )٩٣٨(موسوعة الإجماع : ينظر ٢
  ).٤/١٢٦(بداية اتهد : ينظر  ٣
  ).٣١١(، مختصر خليل ص ) ١٢٨-٤/١٢٦(، بداية اتهد ) ٢/٨٣٦(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر  ٤
  ).٢/٥٠١(، بداية المحتاج ) ٢/١١٦(، كتر الراغبين ) ٣٠٤-٢/٣٠٣(منهاج الطالبين : ينظر  ٥
 ).٤/٣٠٤(أولي النهى  ، دقائق) ١/٣٩٥(، المنتهى ) ٣/٤٨(، الإقناع ) ٣١٧-٨/٣١٦(المغني : ينظر  ٦
 . مع يمينهقالوا بأن القول قول الملتقط  ٧
، حاشية ابن عابدين ) ٢/٨٩١(، الهداية ) ١١/١٣(المبسوط : ينظر . أما إن صدقه المالك فلا ضمان عند الجميع ٨
  ).٣٠٢-٣/٣٠١(تبيين الحقائق ) ٦/٤٣٧(
حب لواء جهينة يوم الفتح ، اختلف في كنيته وفي سنة ، وكان صا  شهد الحديبيةهو زيد بن خالد الجهني ، صحابي ،  ٩

  .مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة: ، وقيل٦٨مات سنة : ، قيلوفاته اختلافا كثيرا 
  .)٢/٤٩٩( تمييز الصحابة ، الإصابة في) ١٣٥- ٢/١٣٢(، أسد الغابة ) ٥٥٠-٢/٥٤٩(الاستيعاب : ينظر 

 .١٧٢٢رقم ) ٧٣٥(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللقطة ص  ١٠



 

  .١"اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان أن " : وجه الدلالة 
  .٢أا أمانة ، والأمانة لا تضمن بغير تعد ولا تفريط:  الدليل الثاني
والذي يحل له شرعا الأخذ للرد لا  ...ن مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا أ" :  الدليل الثالث

  .٣" لنفسه فيحمل مطلق فعله عليه
، وهو منكر لذلك فالقول  أن صاحبها يدعي عليه سبب الضمان ووجوب القيمة في ذمته ": الدليل الرابع 

  .٤" قوله كما لو ادعى عليه الغصب
  :أدلة القول الثاني 

عدل،  يومن التقط لقطة فليشهد ذَ: " قال - -عن النبي  -  – ٥عن عياض بن حمار:الدليل الأول 
  .٦"ولا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق ا، وإلا فهو مال االله يؤتيه من يشاء

  .٧"على اليد ما أخذت حتى تؤدي": قال --عن النبي  -  – رةعن سم: الدليل الثاني 
والإذن أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا، "  :الدليل الثالث 

شرعا مقيد بشرط الإشهاد عليه والإظهار، فإذا ترك ذلك كان أخذه سببا للضمان عليه شرعا، فلا يصدق في 

                                     
 ).٤/٣٠٤(دقائق أولي النهى : ، وينظر ) ٤/١٢٧: (بداية اتهد  ١
، بداية المحتاج ) ٢/١١٦(، كتر الراغبين ) ٣٠٤-٢/٣٠٣(، منهاج الطالبين )  ٤/١٢٧: (بداية اتهد : ينظر  ٢
  ).٤/٣٠٤(النهى ، دقائق أولي ) ٣/٤٨(، الإقناع ) ٢/٥٠١(
  ).١١/١٣(المبسوط  ٣
  .المصدر السابق ٤
عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ابن دارم التميمي ااشعي ، سكن اليصرة  ٥

  .وروى عددا من الأحاديث ، ولم أقف على من ذكر تاريخ وفاته ، إلا أنه كان حيا في خلافة علي
 ).٤/٦٢٥(الإصابة ) ٢٣- ٤/٢٢(، أسد الغابة ) ١٢٣٣-٣/١٢٣٢( الاستيعاب

، وابن ماجه في سننه في كتاب  ١٧٠٩رقم ) ٢٦٣(أخرجه أبو داود في سننه في كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة ص  ٦
وصححه الألباني في تعليقه عليهما ، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق  ٢٥٠٥رقم ) ٤٢٧(اللقطة  باب اللقطة ص 

  ).٧/١٥٣(، وابن الملقن في البدر المنير ) ٤/٢٤٠(
  ).٦٧(تقدم تخريجه في ص  ٧



 

دعوى المسقط بعد ظهور سبب الضمان، كمن أخذ مال الغير وهلك في يده، ثم ادعى أن صاحبه أودعه لم 
  .١" يصدق في ذلك إلا بحجة

لأنه ممنوع من أخذها فكان متعديا في هذا الأخذ فيكون " ك دليل أنه يضمن إن أخذها لنفسه وأقر بذلو -
 .٢"ضامنا 

  :يظهر أن الراجح هو القول الأول لعدة اعتبارات :  الترجيح
 .الحديث بأن اللقطة وديعة ، والأصل في الوديعة أا لا تضمن ؛ لأا أمانة ، فكذلك اللقطة نص )١

 .على المأذون فهو غير مضمونأن التقاط اللقطة مأذون فيه شرعاً ، وما ترتب  )٢
ى اللقطة ، فكان أن حديث زيد بن خالد أصح من حديث عياض بن حمار ، وليس فيه الإشهاد عل )٣

 .مقدما عليه
ضمان الملتقط للقطة  أن غاية ما في حديث عياض بن حمار هو الحث على الإشهاد ، وليس فيه )٤

 .زمن التعريف إذا لم يشهد
يحمل على الاستحباب كما هو الحال في حفظ الحقوق المالية  الحديثالإشهاد في ن فإ: عليه  )٥

  .، لعدم موجِبه ككتابة الدين والإشهاد عليه
  
  
 
 

                                     
  ).١٤- ١١/١٣(المبسوط  ١
  ).١١/١٣(المبسوط  ٢



 

  :للحاجة  ١الأكل من الثمر المعلّق: المبحث الثامن
  .٢إذا كان محوطا ، ولو كان معلقا ، إلا الحنفيةأنه لا يجوز الأكل من الثمر  ذهب أكثر العلماء إلى

  .٣العلماء على أن المحتاج له أن يأكل من الثمر المعلق إذا لم يحمله أجمع
على قولين ؟ لا  واختلفوا هل يضمن أو:  

  . ٥، وظاهر مذهب الحنفية ٤لا يضمن ، وهو مذهب الحنابلة:  القول الأول
  .٧والشافعية ٦يضمن ، وهو مذهب المالكية:  القول الثاني

  :أدلة القول الأول 

ُـعلقعن الثمر  أنه سئل - - عن النبي  - -عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن : الدليل الأول    الم
، ومن أخرج منه شيئا، فعليه غرامة  ، فلا شيء عليه ٨ما أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة" : فقال

  .١بأنه منسوخ: نوقش .٩"مثليه والعقوبة 

                                     
وقال ابن ) ١/٦٨(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر . حرز جذ ولم يفي النخل الذي لم يالثمر الذي : يراد بالثمر المعلق  ١

  ).١٩/٢١٢(التمهيد ".  فالثمر المعلق ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار: "  -رحمه االله  –عبد البر 
  ).٢/٧٨٣(، الهداية ) ٢٨٧-٩/٢٨٥(، بدائع الصنائع ) ٣/١٧٢(شرح معاني الآثار : ينظر  ٢
  ).١٧/٢٧٤(البيان والتحصيل : ينظر  ٣
، دقائق أولي النهى ) ٣٠٨-١٤/٣٠٧(، كشاف القناع ) ٣٣٥- ٣/٣٣٣(، ) ٤٣٨-١٢/٤٣٧(المغني : ينظر  ٤
)٦/٣٢٦.(  
  ).٢/٧٨٣(، الهداية ) ٢٨٧-٩/٢٨٥(، بدائع الصنائع ) ٣/١٧٢(لآثار شرح معاني ا: ينظر  ٥
  ).٢٧٤- ١٧/٢٧١(، البيان والتحصيل ) ٢/١٠٨١(، الكافي في فقه أهل المدينة ) ٢١٢- ١٩/٢١٠(التمهيد : ينظر  ٦
  ). ١/٧٠٥(روضة الطاليين : ينظر  ٧
أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنه ثوبه أو : ل يقا. أي لا يأخذ منه في ثوبه: معطف الإزار وطرف الثوب : الخبنة  ٨

  ).٢/٩(النهاية في غريب الحديث والأثر . سراويله
في كتاب  سننه، والنسائي في  ١٧١٠رقم ) ٢٦٣(أخرجه أبو داود في سننه في كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة ص  ٩

، والترمذي في جامعه في كتاب البيوع عن  ٤٩٥٨رقم ) ٧٥٣(السارق باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ص قطع 
   رسول االله



 

 إذا أتيت على حائط بستان فناد" : قال - -النبي  أن -  – سعيد الخدري أبيعن : الدليل الثاني 
٢" وإلا فكل من غير أن تفسد  ، فإن أجابك، البستان ثلاثا صاحب.  

وأبو ،  ٤وأبو سعيد الخدري،  ٣عمر بن الخطاب: روي عن جماعة من الصحابة منهم ما  :الدليل الثالث 
  .أن من أكل من الثمر المعلق لا يضمن - رضي االله عنهم-  ٦بن سمرةوعبد الرحمن ،  ٥وأبو برزة،  بكرة

  :أدلة القول الثاني 

 حرام وأعراضكم وأموالكم إن دماءكم":  -  -النبي قال : قال  – –عن أبي بكرة : الدليل الأول 
   .١" ، كحرمة يومكم هذا

                                                                                                                
- - ا ص  باب وحسنه الألباني في تعليقه على السنن وفي  ١٢٨٩رقم ) ٣٠٦(ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار

  ).٧٢- ٨/٦٩(إرواء الغليل 
  ).٢٣/٣١٤(التمهيد ) ٣/١٤٦(شرح معاني الآثار : ينظر  ١
 )٣٩٤(باب من مر على ماشية قوم، أو حائط هل يصيب منه ص أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب  ٢

 ).١٦١- ٨/١٦٠(وصححه الألباني في تعليقه على السنن وفي إرواء الغليل  ،٢٣٠٠رقم 
رقم ) ٤/٢٩٤(  مر اباب من رخص في أكل الثمرة إذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية  ٣

  .١٩٦٤٩رقم ) ٩/٦٠٢(، والبيهقي في السنن الكبرى  ٢٠٣٠٩
رقم ) ٤/٢٩٥(باب من رخص في أكل الثمرة إذا مر ا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية  ٤

٢٠٣١٢.  
إسلامه قديما، وشهد فتح خيبر، وفتح مكّة نضلة بن عبيد بن الحارث، أبو برزة الأسلمي ، ممن غلبت عليه كنيته كان هو  ٥

  .ه٦٤ه وقيل ٦٠قتلت ابن خطل ، توفي بخراسان سنة : وحنينا، وروي عنه أنه قال
  ).٦/٣٤١(، الإصابة ) ٤٣-٣/٤٠(، سير أعلام النبلاء ) ١/٥٨٦(، أسد الغابة ) ٤/١٤٩٥(الاستيعاب : ينظر 

مناف القرشي العبشمي، يكْنى أبا سعيد، أسلم يوم فتح مكة ،  عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبدهو  ٦
وكان من الأشراف ، وصحب النبي صلى االله عليه وسلم ، وروى عنه، غزا خراسان في زمن عثمان، وهو الذي افتتح 

  . ه٥٢: ه وقيل ٥٠، توفي سنة  سجستان، وكابل
، الإصابة ) ٥٧٢-٢/٥٧١(، سير أعلام النبلاء ) ٣٥٢- ٣/٣٥٠(، أسد الغابة ) ٢/٨٣٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته 

)٢٦٤-٤/٢٦٢.(  
) ٤/٢٩٥(باب من رخص في أكل الثمرة إذا مر ا أخرجه  ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية : وأما الأثر 

 . عن هؤلاء الثلاثة ٢٠٣١٣رقم 



 

ألا وإن االله لم يحل لكم أن " : قال -  -أن رسول االله  -  – ٢العرباض بن ساريةعن  :الدليل الثاني 
 .٣"م ، إذا أعطوكم الذي عليه ، ولا أكل ثمارهم ، ولا ضرب نسائهم تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن

    .وهذا في حق أهل الكتاب فالمنع من أكل ثمر المؤمن من باب أولى
  .٤، والخاص مقدم على العامدليلا القول الثاني بأما عامان وأدلة القول الأول خاصة :  نوقش

  :هو القول الأول لأمور  –واالله أعلم  –الراجح  : الترجيح
 .لأن أدلتهم خاصة وأدلة الفريق الثاني خاصة والقاعدة أن الخاص مقدم على العام )١
 .٥لفعل كثير من الصحابة حتى عده ابن قدامة إجماعاً )٢
شعيب بأنه منسوخ فمجرد دعوى تفتقر إلى دليل ، وأما ما اعترض به الفريق الثاني على حديث عمرو بن  )٣

العلم بالتاريخ ، وتعذر الجمع ، وهذان : ومن المعلوم أن الأصل عدم القول بالنسخ إلا بشروط منها 
الشرطان غير متحققَّين ها هنا ، وأيضاً فإن القول بالنسخ متضمن لإبطال نص شرعي ، والقول بالجمع 

 .متعينا ما دام ممكناً ، كما هو الحال في هذه المسألة فيه إعمال جميع النصوص ، فكان
، مع ما في ذلك من سد  ١أن اليسير مغتفرتنص على  الفقهية أن الأكل من الثمر المعلق يسير ، والقاعدة )٤

  .لضرر ، وحصول الأجر لصاحب الثمرةالجوعة ، وعدم ا

                                                                                                                
  ).٥١(تقدم تخريجه في ص  ١
بل مات : ه ، وقيل٧٥نجيح ، كان من أهل الصفة ، سكن الشام، ومات ا سنة  أبولمي ، عرباض بن سارية السالهو  ٢

  .في فتنة ابن الزبير
  ).٤٢٢-٣/٤١٩(، سير أعلام النبلاء ) ١٢٣٩-٣/١٢٣٨(الاستيعاب : ينظر 

  ٣٠٥٠رقم   )٤٦٧(باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ص أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض  ٣
  .وضعفه الألباني في تعليقه على السنن

 ).١٣/٣٣٥(المغني : ينظر  ٤
  .المصدر السابق ٥



 

  الخاتمة

من نعم لا تحصى  علي هوأحمده على ما من ب -- وفي ختام البحث أشكر االله
  :إتمام هذا البحث ، وفيما يلي النتائج التي توصلت إليها ومنها 

 .ئياا قضايا فقهية كليةجز قضية فقهية كلية ،: القاعدة الفقهية هي  )١
المتأخرين العلماء المتقدمون لم يكونوا يفرقون بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، بخلاف  )٢

 .، ولا مشاحة في الاصطلاح ابط الفقهي يما يكون في باب واحدالذين خصوا الض
ولى لا يعمل ا دون واسطة  من أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن الأُ )٣

بخلاف القاعدة الفقهية ، وموضوع القاعدة الأصولية  الأدلة ، أما القاعدة الفقهية 
 .فعل المكلففموضوعها 

ما نتج عن الفعل المأذون به أو ) : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( معنى قاعدة  )٤
،  المرضي عنه من الشارع أو من له الإذن كالمالك أو من له الولاية فلا غرامة فيه ولا ضمان

  .ولو تعارض الإذن الشرعي مع الإذن الشخصي فإن المقدم حينئذ هو الإذن الشرعي
أول من وقفت عليه نص على أا قاعدة ) ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون (  )٥

الزركشي وتبعه السيوطي ، وأول من رأيته نص عليها بحروفها الشيخ ابن سعدي ، وأما 
 .وجودها في استدلالات الأئمة وتعليلام فقديم 

أن الفعل لما كان   أدلة القاعدة  كثيرة وذُكرت في تضاعيف هذا البحث ، لكنها ترجع إلى )٦
، فلا يجتمع حينئذ الإذن والضمان لأما  مأذونا به كان مأذونا بكل ما يترتب عليه عادةً

 .الرضى عن النتيجة الملازمة له ويستلزم متضادان ، فالإذن بالسبب يتضمن
                                                                                                                

) ١/٤٠٨(والسيوطي في الأشباه والنظائر ) ١/١٢٥(السبكي في الأشباه والنظائر : أشار لمعناها كثير من العلماء منهم  ١
 .وغيرهما



 

، أجمع العلماء على أن المتعدي والمفرط يضمن في عامة المعاملات المالية ، وهذا في الجملة  )٧
وفي المسائل التي بحثتها وقع الخلاف في ضمان الصبي والعبد للوديعة حين التفريط أو التعدي 

 .، وفي ضمان إتلاف البهيمة ولو وجد التفريط من صاحبها
تلف الرهن عند المرن إن كان بتعد أو تفريط منه فإنه يضمن بالإجماع ، وإلا فلا يضمن  )٨

 .نابلةعلى الصحيح وهو مذهب الشافعية والح
أجمع العلماء على منع الانتفاع بالرهن إذا كان الرهن عوضاً عن قرض ؛ لأنه يجر نفعاً ،  )٩

كما أجمعوا على أن الرهن إذا كان مما لا يحتاج إلى مؤنة فلا يجوز للمرن أن ينتفع به بغير 
الرهن إذا إذن الراهن ، واختلفوا في غيرها من المسائل ، ومنها اختلافهم في انتفاع المرن ب

كان مركوباً أو محلوباً والصحيح جواز انتفاعه به بقدر نفقته وهو مذهب الحنابلة ورواية عن 
 .أحمد

ر إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن العين المؤجرة ، كما أجمعوا أجمع العلماء على أن المستأجِ )١٠
 .أيضاً على عدم تضمينه إذا لم يتعد أو يفرط

نفعه بالزمن لا يضمن على الصحيح وهو قول المذاهب من قُدر  : الأجير الخاص وهو )١١
 .الثلاثة ومعتمد الشافعية ، وحكي فيه الإجماع ولا يصح لوجود المخالف

من قُدر نفعه بالعمل يضمن على الصحيح من أقوال أهل العلم ، : الأجير المشترك وهو  )١٢
 .وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية

رب أجمع العلماء على ضمان تلف الوديعة حال التعدي والتفريط ، وأجمعوا على أن  )١٣
الوديعة إذا أمر المستودع بحفظها في مكان بعينه ، فحفظها فيه ، ولم يخش عليها ، فلا ضمان 

هلاكا ، و؛ لأنه ممتثل لأمره ، غير مفرط في ماله ، وأجمعوا أنه إن خاف عليها سيلا عليه 
لها في هذه الحال تعيّن حفظا ه إلى حرزها ، فتلفت ، فلا ضمان عليه ؛ لأن نقْفأخرجها من



 

لها ، وهو مأمور بحفظها ، كما أجمعوا على عدم ضماا إن تلفت مع مال المودع إذا كان 
ذلك بغير تعد ولا تفريط ،واختلفوا في ضماا إن تلفت ولم يتلف شيء من مال المودع ، 

 .وهو قول المذاهب الأربعة والصحيح عدم ضمانه
١٤( ضمن إلا إذا أذن له الولي بقبولها وهو  الراجح أن الصبيا لا تع وديعة فتلفت فإإذا أُود

 .مذهب الحنفية ، والعبد في الحكم مثله مع اختلاف المأخذ
إذا تلفت الهبة امتنع الرجوع ا بالإجماع ، أما إذا نقصت فالرجوع فيها محرم عند  )١٥

الأربعة إلا أن الحنفية صححوا الرجوع برضى الموهوب أو حكم حاكم ، ولم المذاهب 
 .يضمنوا الموهوب ما نقص من الهبة

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز أخذ الأب من مال ابنه إذا كان محتاجا إليه ، ولم  )١٦
دون  يجحف ذلك بمال ابنه ولم تتعلق به حاجته ، واختلفوا في جواز أخذ الأب من مال ابنه

 .يجوز له ذلك وهو مذهب الحنابلة: حاجة على قولين أصحهما 
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الولي الفقير له أن يأكل من ماله موليه إذا اشتغل به وقام  )١٧

أنه يأكل : ، أصحها  عليه وكان محتاجا إليه ، واختلفوا في مقدار ما يحل له على ثلاثة أقوال
 .والحنابلة ، وهو مذهب الشافعية الأقل من كفايته أو أجرته

أجمع العلماء على أن ولي اليتيم عليه أن يعمل بالأصلح لموليه ، واتفق المذاهب الأربعة  )١٨
 .على أنه إن فعل ذلك لا يضمن ما يترتب عليه

 .اتفقت المذاهب الأربعة على جواز أكل ناظر الوقف من الوقف في الجملة )١٩
مالاً فتلف فإنه لا يضمن على الصحيح من قولَي إذا أُعطي المحجور عليه لحظّ نفسه  )٢٠

 د للرقيق فالمتجه حينئذالعلماء ، وعليه المذاهب الأربعة ، ولكن إذا أذن الولي للصغير أو السي
  .الضمان ، كما في الوديعة



 

 .أجمع العلماء على أن الوكيل لا يضمن إذا تصرف بمقتضى الوكالة ، وهذا في الجملة )٢١
 شركة المضاربة إذا تعدى أو فرط ، كما أجمعوا العامل في على ضمان أجمع العلماء أنه )٢٢

 .على عدم تضمينه إذا لم يتعد أو يفرط
أجمع العلماء على أن العارية تضمن حين التعدي والتفريط ، واختلفوا فيما إذا كان التلف دون  )٢٣

والمالكية ، كما أن عدم الضمان ، وهو مذهب الحنفية : تعد أو تفريط على قولين أصحهما 
 .الصحيح جواز اشتراط المعير للضمان ، وهو قولٌ للمالكية

أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد ، أو تسبب على أجمع العلماء  )٢٤
واختلفوا فيما عدا ذلك ، ، وعليه حفظها وتعهدها ؛ لأن فعلها حينئذ منسوب إليه بذلك أحد 
ذا كان الإتلاف ليلاً ضمن صاحب البهيمة ، وإن كان اراً لم أنه إ: ، أصحها  لعلى ثلاثة أقوا

 .، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ، مع قيود ذكروها يضمن
ظاهر المذاهب الأربعة أن الجار إذا غرز خشبة في جداره بإذنه فتلف الجدار أنه لا يضمن ،  )٢٥

 .وإن لم يأذن له ضمن
ع العلماء على أن الملتقط يضمن اللقطة إذا تعدى أو فرط ، كما أجمعوا على أن من التقط أجم )٢٦

اللقطة وأشهد على التقاطها فهلكت عنده مدة التعريف أنه غير ضامن ، واختلفوا في ضمانه إذا لم 
 .عدم الضمان وهو قول المذاهب الثلاثة وظاهر مذهب الحنفية: أصحهما : يشهد على قولين 

أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز الأكل من الثمر إذا كان محوطا ، ولو كان معلقا ، إلا الحنفية ،  ذهب )٢٧
وأجمع العلماء على أن المحتاج له أن يأكل من الثمر المعلق إذا لم يحمله ، واختلفوا هل يضمن أو لا 

 .أنه لا يضمن وهو مذهب الحنابلة وظاهر مذهب الحنفية: أصحهما : على قولين 



 

إكمال بحث هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه ، ومن ذلك كتاب : وأختم النتائج بتوصية واحدة وهي  -
العبادات ، حتى يكتمل هذا المشروع ، فقد مرت بي خلال البحث العديد من الفروع الفقهية في العبادات 

 .تكفي لبحث واحد على الأقل ، وربما لو استقصيت لكانت أكثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفهارس
  :لى وتحتوي ع

 .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث النبوية والآثار -
 .فهرس الأعلام -
 .فهرس المصادر والمراجع -
  .فهرس الموضوعات -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 فهرس الآيات القرآنية
  الصفحة الآية م
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 فهرس الأحاديث والآثار
  الصفحة طرف الحديث أو الأثر  م
  ٧٩  أتيت على حائط بستانإذا   ١
  ٨٠ ألا وإن االله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت  ٢
  ٤٨  إن أطيب ما أكلتم  ٣
  ٤٩،  ٢٢ "أنت ومالك لأبيك"  ٤
  ٧٩،  ٥٠  إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام  ٥
  ٢٥  أن رجلا رهن فرساً فنفَق  ٦
  ٥٣ أنزلت في والي اليتيم  ٧
٨  ٥٨  أصلها ستإن شئت حب  
  ٥٣  تبغي ضالة إبلهإن كنت   ٩
  ٤١  إنك لأمين في نفسي ١٠
  ٣٣ أنه كان يضمن الأجير المشترك ١١
  ٣٦  أنه كان يضمن الصناع ١٢
  ٧٩  أن من أكل من الثمر المعلق ١٣
  ٢٧  الرهن يركب بنفقته ١٤
  ٦٥  مؤداة العارية ١٥
  ٧٢،  ٧١  العجماء جبار ١٦
  ٦٧،٧٦  على اليد ما أخذت حتى تؤدي ١٧
  ٧٦ فإن لم يجئ صاحبها ١٨
  ٧١  فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ١٩
  ٥٥ القرض ٢٠



 

  ٤٠ رابقضى في وديعة كانت في جِ ٢١
  ٣٣  كان يضمن الأجير ٢٢
  ٥١  كل أحد أحق بماله من والده ٢٣
  ٥٣  من مال يتيمك غير مسرف لْكُ ٢٤
  ٦٧ مضمونةعارية، بللا ٢٥
  ٣٦  ذلكلا يصلح الناس إلا  ٢٦
  ٢٩،  ٢٥  ق الرهن من صاحبهلا يغلَ ٢٧
٢٨ ٧٤   ةجاره أن يغرز خشب لا يمنع جار  
٢٩ ٦٦،  ٤٠  وليس على المستعير...  ع ضمانليس على المستود  
  ٧٨  ما أصاب منه من ذي حاجة ٣٠
  ٧٦  عدل يومن التقط لقطة فليشهد ذَ ٣١
٣١ يأكل الفقير إذا ول٥٤ مال اليتيمي  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الأعلام سفهر                          

  الصفحة  العلم م
  ٦٥ أبو أمامة ١
  ٧٩  أبو برزة ٢
  ٧٩،  ٥٠  أبو بكرة ٣
  ٦٣ ابن عبد البر ٤
  ٦٣  ابن القطان ٥
  ١٥  أحمد بن فارس ٦
  ٧١  البراء بن عازب ٧
  ٣٦ جعفر بن محمد ٨
  ٤٥  الجويني ٩
  ٧٥  زيد بن خالد الجهني ١٠
  ٤٩  عيينةسفيان بن  ١١
  ٦٧  سمرة بن جندب ١٢
   ٦٨، ٦٧، ٦٦،  ٦٥  صفوان بن أمية ١٣
  ٨٠،  ١٨،  ١٢  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ١٤
  ٧٩ عبد الرحمن بن سمرة ١٥
  ٨٠  العرباض بن سارية ١٦
  ٦٦،  ٤٩،  ٤١ عمرو بن شعيب ١٧
  ٧٧،  ٧٦  عياض بن حمار ١٨
  ٤٢  ي أبو يعلىالقاض ١٩
  ٧٦،  ٤٥  الكاساني ٢٠



 

  ٧٠ الليث بن سعد ٢١
   ٦٤،  ٣٥  محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد ٢٢
  ٥٨  محمد بن سيرين ٢٣
  ٨١، ١٨  محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي ٢٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المراجعالمصادر و فهرس

  .القرآن الكريم •
دار المسلم : ، الناشرالإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : الإجماع ، تأليف  )١

 .فؤاد عبد المنعم أحمد: ه ، تحقيق ١٤٢٥الرياض ، الطبعة الأولى  -
سليمان التركي / عائض الحارثي ، د/ د: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، تأليف  )٢

زيد الغنام ، / فهد اليحيى ، د/ عبد االله آل سيف ، د/ صالح الجربوع ، د/ ، د
 .ه١٤٣٠الرياض ، الطبعة الأولى  –نشر والتوزيع كنوز إشبيليا لل: الناشر

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، : ، تاليف  الاختيار لتعليل المختار )٣
: تاريخ النشر، القاهرة  -مطبعة الحلبي : الناشر،  الفضل الحنفي مجد الدين أبي

 .  بيروت –وصورا دار الكتب العلمية ،  هـ ١٣٥٦
محمد ناصر الدين الألباني ، : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، تأليف  )٤

 .ه١٤٠٥بيروت ، الطبعة الثانية  –المكتب الإسلامي : الناشر
أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم : تأليف الاستذكار ،  )٥

هـ ١٤٢١ت ، الطبعة  الأولى بيرو –دار الكتب العلمية : النمري القرطبي ، الناشر
 .سالم محمد عطا و محمد علي معوض: تحقيق

عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن  أبي: ، تأليف  الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٦
الطبعة الأولى ،  بيروت -  دار الجيل: الناشر،  عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

 .علي محمد البجاوي :، تحقيق  هـ ١٤١٢



 

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن  أبي: ، تأليف  الغابةأسد  )٧
 بيروت –دار الفكر : الناشر،  عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير

 .هـ١٤٠٩
 :الناشرتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، : الأشباه والنظائر ، تأليف  )٨

 .هـ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية 
 :الناشرعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ، : الأشباه والنظائر ، تأليف   )٩

 .هـ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم : الأشباه والنظائر ، تأليف  )١٠

هـ  ،  ١٤١٩بيروت ، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية  :الناشرالمصري ، 
 .الشيخ زكريا عميرات: وضع حواشيه وخرج أحاديثه

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،  )١١
الخامسة  دار العلم للملايين ، الطبعة: خير الدين الزركلي ، الناشر : تأليف 
 .م١٩٨٠

الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن القطّان الفاسي : الإقناع في مسائل الإجماع ، تأليف  )١٢
 .فاروق حمادة/ د.أ: ه ، تحقيق ١٤٣٣، الطبعة الثانية  دمشق -  دار القلم: الناشر، 

شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم : الإقناع لطالب الانتفاع ، تأليف  )١٣
ه ، تحقيق ١٤٣٢الرياض ،  –دار عالم الكتب : أبي النجا الحجاوي المقدسي ، الناشر

 .عبد االله بن عبد المحسن التركي/ د: 



 

شافع الشافعي أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن : الأم ، تأليف  )١٤
بيروت ،  –دار المعرفة : بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ، الناشر

 .هـ١٤١٠
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف : البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، تأليف  )١٥

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري : بابن نجيم المصري وفي آخره
دار الكتاب : منحة الخالق لابن عابدين ، الناشر : وبالحاشية يالحنفي القادر

 .الإسلامي ، الطبعة الثانية
الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف  )١٦

م ، ٢٠١٠، الطبعة الثالثة بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشرالكاساني الحنفي ، 
 .معوض والشيخ عادل عبد الموجود الشيخ علي: تحقيق 

: الناشربداية اتهد واية المقتصد ، تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد ،  )١٧
 .محمد صبحي حسن حلّاق: ه ، تحقيق ١٤٣٢، الرياض -دار المغني 

بدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر : بداية المحتاج في شرح المنهاج ، تأليف  )١٨
جدة ، الطبعة الأولى  -دار المنهاج : لشافعي ابن قاضي شهبة ، الناشرالأسدي ا
 .أنور بن أبي الشيخي الداغستاني: ه ، تحقيق ١٤٣٢

ابن الملقن : ، تأليف بدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرال )١٩
دار الهجرة : شرسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ، النا

مصطفى : تحقيق    ١٤٢٥الاولى، : السعودية ، الطبعة-الرياض -للنشر والتوزيع 
 .أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال



 

أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم : البيان في مذهب الإمام الشافعي ، تأليف  )٢٠
هـ ،  ١٤٢١جدة ، الطبعة الأولى  –دار المنهاج  :الناشرالعمراني اليمني الشافعي ، 

 .قاسم محمد النوري: تحقيق 
دار : أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، الناشر: البيان والتحصيل تأليف  )٢١

د محمد : هـ ، تحقيق  ١٤٠٨لبنان ، الطبعة الثانية  –الغرب الإسلامي، بيروت 
 .حجي وآخرون

محمد بن محمد الحسيني الزبيدي ، دار : موس ، تأليف تاج العروس من جواهر القا )٢٢
 .مجموعة من المحققين: الهداية ، تحقيق 

كمال الدين ابن العديم : تاريخ حلب المسمى زبدة الحلب من تاريخ حلب ، تأليف  )٢٣
: ه ، تحقيق ١٤١٧بيروت ، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية : الحلبي ، الناشر 
 .خليل المنصور

عثمان بن علي بن محجن : الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلْبِي ، تأليف تبيين  )٢٤
 .دار الكتاب الإسلامي: البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي ، الناشر 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، تأليف سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري  )٢٥
 .هـ١٤١٥، بيروت  –دار الفكر  :الناشرالشافعي ، 

ابن حجر الهيتمي ، : تحفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشية الشرواني والعبادي ، تأليف  )٢٦
مكتب التحقيق بدار إحياء : بيروت ، تحقيق  –دار إحياء التراث العربي : الناشر
 .التراث

 .بيروت –مكتبة المعارف : محمد بن أحمد الذهبي ، الناشر : تذكرة الحفاظ ، تأليف  )٢٧



 

ي عياض بن موسى اليحصبي ، القاض: المدارك وتقريب المسالك ، تأليف ترتيب  )٢٨
 . أحمد بكير محمود: ه ، تحقيق ١٣٨٧بيروت ،  –مكتبة الحياة : الناشر

أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي ، : التعريفات ، تأليف  )٢٩
 .م٢٠٠٩بيروت ، الطبعة الثالثة  -دار الكتب العلمية : الناشر

 -دار العاصمة : الحافظ ابن حجر العسقلاني ، الناشر: تقريب التهذيب ، تأليف  )٣٠
الأشبال صغير أحمد شاغف  أبي: ه ، تحقيق ١٤٢٣الثانية الرياض ، الطبعة 

 .الباكستاني
الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد : تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، تأليف  )٣١

مصر ، الطبعة الثانية  –دار ابن عفان ودار ابن القيم : الناشربن رجب الحنبلي ، 
 .مشهور حسن سلمان: ه ، تحقيق ١٤٣١

دار أضواء : بن حجر العسقلاني ، الناشراالإمام الحافظ : التلخيص الحبير ، تأليف  )٣٢
محمد الثاني بن عمر بن / د: ه ، تحقيق ١٤٢٨الرياض ، الطبعة الأولى  –السلف 
 .موسى

أبي عمر يوسف بن عبد االله بن : ا في الموطأ من المعاني والأسانيد ، تأليف التمهيد لم )٣٣
وزارة عموم الأوقاف : محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، الناشر

، مصطفى بن أحمد العلوي : هـ ، تحقيق ١٣٨٧،  المغرب –والشؤون الإسلامية 
 .محمد عبد الكبير البكري

الحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ، : تأليف تنقيح التحقيق ،  )٣٤
سامي جاد : ه ، تحقيق ١٤٢٨الرياض ، الطبعة الأولى  -دار أضواء السلف : الناشر

 .االله وعبد العزيز الخباني



 

 –مؤسسة الرسالة : الحافظ ابن حجر العسقلاني ، الناشر : ذيب التهذيب ، تأليف )٣٥
 .إبراهيم الزيبق وعادل مرشد: ه ، تحقيق ١٤٢١بيروت ، الطبعة الولى 

 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي: ، تأليف  ذيب الكمال في أسماء الرجال )٣٦
الطبعة الأولى، ،  بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر ، الحجاج، جمال الدين المزي

 .بشار عواد معروف. د: ه، تحقيق ١٤٠٠
دار : د بن أحمد بن الأزهري الهروي ، الناشرمحمأبي منصور : ، تأليف  ذيب اللغة )٣٧

محمد عوض : م ، تحقيق ٢٠٠١بيروت ، الطبعة الأولى،  –إحياء التراث العربي 
   .مرعب

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن : ، تأليف  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٣٨
والتوزيع  دار هجر للطباعة والنشر: الناشر،  جعفر الطبري غالب الآملي، أبي

الدكتور عبد االله بن عبد المحسن : تحقيق،  هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة،  والإعلان
 .بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر التركي

: علي أحمد الندوي ، الناشر/ د: جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية ، تأليف  )٣٩
 .ه١٤٢١مار ، الطبعة الأولى شركة الراجحي المصرفية للاستث

شمس الدين محمد بن : ،  تأليف  جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود )٤٠
دار : الناشر،  بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعياأحمد 

مسعد عبد : ، تحقيق  هـ ١٤١٧الأولى،  عةالطب،  لبنان –الكتب العلمية بيروت 
 .الحميد محمد السعدني

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، تأليف  )٤١
 .دار الفكر: المالكي ، الناشر



 

أبي : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ، تأليف )٤٢
اوردي ، الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالم

: هـ ، تحقيق  ١٤١٩لبنان ، الطبعة  الأولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
 .الشيخ علي محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، دار عالم : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، تأليف  )٤٣
 .بد المحسن التركيعبد االله بن ع/ د: تحقيق  ه ،١٤٣٢الكتب ، 

دار الغرب : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، الناشر:  الذخيرة ، تأليف )٤٤
 . محمد بو خبزة : م ، تحقيق ٢٠٠٨بيروت ، الطبعة الثالثة  –الإسلامي 

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  تقي الدين أبي: لمنطقيين ، تأليف الرد على ا )٤٥
السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ، 

 .بيروت –دار المعرفة  :الناشر
خاتمة المحققين محمد أمين : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، تأليف  )٤٦

م ٢٠١١بيروت ، الطبعة الثالثة  –كتب العلمية دار ال: الشهير بابن عابدين ، الناشر
 .الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض: ، تحقيق 

الإمام الشافعي أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان : الرسالة ، تأليف  )٤٧
مكتبه الحلبي  :الناشربن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ، 

 .أحمد شاكر: هـ، تحقيق ١٣٥٨الأولى، : ، الطبعة مصر -
الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، : روضة الطالبين وعمدة المفتين ، تأليف  )٤٨

 .خليل مأمون شيحا: ه ، تحقيق ١٤٢٧بيروت ، الطبعة الأولى  –دار المعرفة : الناشر



 

مؤسسة : الإمام ابن قيم الجوزية ، الناشر: زاد المعاد في هدي خير العباد ، تأليف  )٤٩
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر : ه ، تحقيق ١٤١٩بيروت ، الطبعة الثالثة  –الرسالة 
 .الأرنؤوط

أبي عبد االله محمد يزيد القزويني ، مع الحكم على الأحاديث : سنن ابن ماجه ، تأليف  )٥٠
الرياض ، الطبعة الأولى  - مكتبة المعارف : ر الدين الألباني ، الناشرللشيخ محمد ناص

 .مشهور حسن سلمان: ، عني به 
أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، مع الحكم على : سنن أبي داود ، تأليف  )٥١

، الرياض -مكتبة المعارف : الناشرالأحاديث للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، 
 .مشهور حسن سلمان: ، عني به  الطبعة الأولى

سنن الترمذي ، تأليف محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، مع الحكم على  )٥٢
الرياض ،  -مكتبة المعارف : الأحاديث للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر

 .مشهور حسن سلمان: الطبعة الأولى ، عني به 
بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  الحسن علي بن عمر أبي: ، تأليف  سنن الدارقطني )٥٣

لبنان ، الطبعة  –مؤسسة الرسالة : النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني ، الناشر 
شعيب الارنؤوط، حسن عبد : ه ، حققه وضبط نصه وعلق عليه١٤٢٤الأولى، 

 .المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم
 عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي أبي :، تأليف  لسنن الكبرىا )٥٤

حسن  ، تحقيق هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، ،  بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، 
 .عبد المنعم شلبي



 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي : السنن الكبرى ، تأليف  )٥٥
بيروت ، الطبعة الثالثة،  –ية دار الكتب العلم:الناشرالخراساني، أبي بكر البيهقي ، 

 .محمد عبد القادر عطا: هـ ، المحقق ١٤٢٤
سنن النسائي ، تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، مع الحكم على  )٥٦

،  الرياض - مكتبة المعارف: الناشرالأحاديث للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، 
 .مشهور حسن سلمان: الطبعة الأولى ، عني به 

مؤسسة الرسالة : الحافظ محمد بن أحمد الذهبي ، الناشر : سير أعلام النبلاء ، تأليف  )٥٧
شعيب  /مجموعة من المحققين بإشراف: ه ، تحقيق ١٤٢٩بيروت ، الطبعة الثانية  –

 .الأرنؤوط
عبد الحي بن أحمد الدمشقي ، الناشر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تأليف  )٥٨

 . بيروت –دار الكتب العلمية : 
- دار القلم: الشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، الناشر : شرح القواعد الفقهية ، تأليف  )٥٩

 .الشيخ مصطفى الزرقا: ه ، عني به ١٤٣٢دمشق ، الطبعة التاسعة 
عبد االله،  محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبي: شرح مختصر خليل للخرشي ، تأليف  )٦٠

 .وتبير –دار الفكر للطباعة : الناشر
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن  أبي: تأليف  شرح مشكل الآثار )٦١

 مؤسسة الرسالة: الناشر ، سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
 .شعيب الأرنؤوط: تحقيق،  هـ ١٤١٥الأولى   الطبعة



 

أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن : شرح معاني الآثار ، تأليف  )٦٢
الرياض  –عالم الكتب  :الناشرسلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ، 

) محمد سيد جاد الحق -محمد زهري النجار : (هـ ، تحقيق  ١٤١٤، الطبعة الأولى 
الباحث  -يوسف عبد الرحمن المرعشلي د : راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
 .بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية

دار ابن : محمد بن عثيمين ، الناشر/ الإمام: الشرح الممتع على زاد المستقنع ، تأليف  )٦٣
ه ، بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن ١٤٢٢الدمام ، الطبعة الأولى  –الجوزي 

 .عثيمين الخيرية
: الناشرالإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، : ، تأليف  صحيح البخاري )٦٤

عز الدين ضلّي و : ه ، تحقيق ١٤٢٩، الطبعة الأولى  بيروت -  مؤسسة الرسالة
 .عماد الطيار وياسر حسن

أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري ، : ، تأليف صحيح مسلم  )٦٥
عز الدين ضلّي : ه ، تحقيق ١٤٣٠، الطبعة الأولى  بيروت - مؤسسة الرسالة: الناشر

 . و عماد الطيار وياسر حسن
القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي : طبقات الحنابلة ، تأليف  )٦٦

/ د: ه ، تحقيق ١٤٢٥الرياض ، الطبعة الأولى  –مكتبة العبيكان : الحنبلي ، الناشر 
 .عبد الرحمن العثيمين

عالم الكتب : أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة ، الناشر : شافعية ، تأليف طبقات ال )٦٧
 .ه ، تحقيق الحافظ عبد العليم خان١٤٠٧بيروت ، الطبعة الأولى  –



 

دار هجر للنشر : تاج الدين السبكي ، الناشر : طبقات الشافعية الكبرى ، تأليف  )٦٨
 .ناحيمحمود الط: ه ، تحقيق ١٤١٢والتوزيع ، الطبعة الثانية 

: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني ، الناشر )٦٩
 .أبي قتيبة نظر الفاريابي: ه ، تحقيق ١٤٢٩الرياض ، الطبعة الثانية  –دار طيبة 

دار : العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ، الناشر: الفروع ، تأليف  )٧٠
 .عبد االله بن عبد المحسن التركي/ د: ه ، تحقيق ١٤٣٢الرياض ،  –عالم الكتب 

: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي ، الناشر: الفروق ، تأليف  )٧١
 .عمر حسن القيام: ه ، تحقيق ١٤٢٤بيروت ، الطبعة الأولى  –مؤسسة الرسالة 

أحمد بن غانم بن سالم ابن : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، تأليف  )٧٢
 .هـ ١٤١٥دار الفكر ، : مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي ، الناشر

 - دار الفكر : سعدي أبو جيب ، الناشر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، تأليف  )٧٣
  .ه١٤٣٠دمشق ، الطبعة الرابعة 

مؤسسة : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، الناشر: القاموس المحيط ، تأليف  )٧٤
مكتب تحقيق التراث بمؤسسة : ه ، تحقيق ١٤١٩بيروت ، الطبعة السادسة  –الرسالة 
 .الرسالة

أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، تأليف  )٧٥
 -دار الكتب العلمية  :الناشرلقاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، السلام بن أبي ا

 .طه عبد الرؤوف سعد: هـ ، راجعه وعلق عليه ١٤١٤بيروت  ، 



 

القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من الإقناع وشرحه كشاف  )٧٦
الرياض ،  –دار التدمرية : سعود بن عبد االله الغديان ، الناشر/ د: القناع ، جمعها 

 .ه١٤٣٢الطبعة الأولى 
مكتبة الرشد : يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، الناشر : القواعد الفقهية ، تأليف  )٧٧

 .ه١٤٢٨، الطبعة  الخامسة 
الشيخ عبد : القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ، تأليف  )٧٨

، الطبعة الخامسة  الدمام -  دار ابن الجوزي :الناشر الرحمن بن ناصر السعدي ،
  .خالد بن علي المشيقح/ د : ه ، تحقيق ١٤٢٧

موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي : الكافي ، تأليف  )٧٩
 .عبد االله بن عبد المحسن التركي/ د: ه ، تحقيق ١٤٣٢دار عالم الكتب ، : ، الناشر

عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  أبي: ل المدينة ، تأليف في فقه أهالكافي  )٨٠
مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية : بن عاصم النمري القرطبي ، الناشر

محمد محمد أحيد ولد ماديك : هـ ، تحقيق ١٤٠٠ الثانية الطبعة،  السعودية
 .الموريتاني

لشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، كشاف القناع عن الإقناع ، تأليف ا )٨١
ه ، تحقيق ١٤٢٩وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى : الناشر

 .لجنة متخصصة في وزارة العدل
مكتبة : حاجي خليفة ، الناشر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تأليف  )٨٢

 .بغداد –المثنى 



 

دار : يف الإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي ، الناشركتر الدقائق ، تأل )٨٣
: ه ، تحقيق١٤٣٢بعة الأولى بيروت ، ودار السراج ، الط –البشائر الإسلامية 

 .سائد بكْداش/د.أ
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد : كتر الراغبين شرح منهاج الطالبين ، تأليف  )٨٤

محمود صالح : ه ، تحقيق ١٤٣٢جدة ، الطبعة الأولى  -دار المنهاج : المحلي ، الناشر
 .أحمد حسن الحديدي

بيروت  -الغزي ، المطبعة الأميركانية: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، تأليف  )٨٥
 . م١٩٤٥

محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري : لسان العرب تأليف  )٨٦
 .هـ ١٤١٤ -بيروت ، الطبعة الثالثة  -ر صادر دا :الناشرالرويفعى الإفريقى ، 

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد : المبدع في شرح المقنع ، تأليف  )٨٧
 .ه ١٤١٨بيروت ،الطبعة  الأولى  -دار الكتب العلمية  :الناشرابن مفلح، 

ر الكتب دا: أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي ، الناشر: المبسوط ، تأليف  )٨٨
 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل: م ، تحقيق ٢٠٠٩العلمية ، الطبعة الثالثة 

الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، ورجعت : اموع شرح المهذب ، تأليف  )٨٩
 :فيه إلى طبعتين 

فريق من : ه ، تحقيق ١٤٢٨دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : الناشر  - أ
 .الباحثين

 . ) مع تكملة السبكي والمطيعي ( دار الفكر : الناشر  -  ب



 

عبد الرحمن بن محمد بن : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب  )٩٠
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، : قاسم وساعده ابنه محمد ، الناشر

 .ه١٤١٦
بكر بن عبد القادر زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي : مختار الصحاح ، تأليف  )٩١

صيدا ،  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية : الحنفي الرازي ، الناشر
 .يوسف الشيخ محمد : هـ ، المحقق١٤٢٠الطبعة الخامسة 

دار : مختصر خليل في الفقه المالكي ، تأليف الإمام خليل بن إسحاق الجندي ، الناشر )٩٢
 .أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي: ، تحقيق م ٢٠١١القاهرة ، سنة الطبع  -الفضيلة 

المدونة ، رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس بن  )٩٣
الأولى، : دار الكتب العلمية ، الطبعة: مالك بن عامر الأصبحي المدني ، الناشر

 .هـ١٤١٥
بعة الأولى دار ابن حزم ، الط: ابن حزم الظاهري ، الناشر: مراتب الإجماع ، تأليف  )٩٤

 .حسن أحمد إسبر: ه ، تحقيق ١٤١٩
أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : المراسيل ، تأليف  )٩٥

بيروت ، الطبعة الأولى   -مؤسسة الرسالة  :الناشرعمرو الأزدي السجستاني ، 
 .شعيب الأرناؤوط: ه ، تحقيق ١٤٠٨

إسحاق بن منصور بن : هويه ، تأليف مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن را )٩٦
عمادة البحث العلمي، : رام، أبي يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج ، الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 
 .هـ١٤٢٥



 

أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن الإمام : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تأليف  )٩٧
 ١٤٢١بيروت ، الطبعة الأولى،  –مؤسسة الرسالة  :الناشرهلال بن أسد الشيباني ، 

د عبد االله بن : عادل مرشد، وآخرين بإشراف - شعيب الأرنؤوط : هـ ، تحقيق
 .عبد المحسن التركي

المكتبة : رئ ، الناشرأحمد بن محمد بن علي الفيومي المق: المصباح المنير ، تأليف  )٩٨
 .يوسف الشيخ محمد: بيروت ، اعتنى به  -ه  ١٤٣١العصرية 

أبي بكر بن أبي شيبة ، عبد االله بن محمد بن : المصنف في الأحاديث والآثار ، تأليف  )٩٩
الرياض ، الطبعة  -مكتبة الرشد  :الناشرإبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ، 

 .وسف الحوتكمال ي: ه ، تحقيق ١٤٠٩الأولى 
أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ، : المصنف ، تأليف   )١٠٠

حبيب : ه ، تحقيق ١٤٠٣بيروت ، الطبعة  الثانية  -المكتب الإسلامي   :الناشر
 .الرحمن الأعظمي

: اشرالن،  محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي :، تأليف  المطلع على ألفاظ المقنع )١٠١
محمود الأرناؤوط وياسين  : تحقيق،  ه١٤٢٣الطبعة الأولى ،  مكتبة السوادي للتوزيع

 .محمود الخطيب
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي : معرفة السنن والآثار ، تأليف  )١٠٢

 - كراتشي (جامعة الدراسات الإسلامية : الخراساني أبي بكر البيهقي ، الناشرون
، دار الوفاء ) دمشق - حلب (، دار الوعي ) بيروت-دمشق (دار قتيبة ، ) باكستان

عبد المعطي أمين : هـ ، تحقيق ١٤١٢، الطبعة الأولى، ) القاهرة - المنصورة (
 .قلعجي



 

 أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي سليمان بن أحمد بن: المعجم الكبير ، تأليف  )١٠٣
حمدي : مصر، الطبعة الثانية ، تحقيق  - مكتبة ابن تيمية   :الناشرالقاسم الطبراني ، 
 .بن عبد ايد السلفي

بيروت ، ودار إحياء  -مكتبة المثنى : عمر كحالة ، الناشر : معجم المؤلفين ، تأليف  )١٠٤
 .بيروت –التراث العربي 

ر ، مص –دار الدعوة  :الناشرمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، : المعجم الوسيط ، تأليف  )١٠٥
 ).محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (إعداد  

 ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبي: المغرب في ترتيب المعرب ، تأليف  )١٠٦
 .دار الكتاب العربي: الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرزِى ، الناشر

مد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، موفق الدين أبي مح: المغني ، تأليف  )١٠٧
عبد االله بن عبد / د: ه ، تحقيق ١٤٣٢الرياض ،  –دار عالم الكتب : ، الناشر

 .عبد الفتاح بن محمد الحلو/ المحسن التركي و د
محمد بن محمد الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تأليف  )١٠٨

 .علي عاشور: بيروت ، تحقيق  -ار إحياء التراث العربي د: الخطيب ، الناشر
: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، الناشر/ د: المفصل في القواعد الفقهية ، تأليف  )١٠٩

 .ه١٤٣١الرياض ، الطبعة الأولى  –دار التدمرية 
 موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،: المقنع ، تأليف  )١١٠

شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد : ومعه الشرح الكبير ، تأليف 
علاء : بن قدامة المقدسي ، ومعه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تأليف 



 

 –دار عالم الكتب : الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ، ، الناشر
 .عبد االله بن عبد المحسن التركي/ د: ه ، تحقيق ١٤٣٢الرياض  ، 

الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن  أبي :، تأليف  المنتقى شرح الموطإ )١١١
 ،القاهرة  -دار الكتاب الإسلامي: الناشر،  وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي

 .الثانية الطبعة
تقي الدين محمد بن : منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، تأليف  )١١٢

الرياض ،  –دار عالم الكتب : أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ، ، الناشر
 .عبد االله بن عبد المحسن التركي/ د: ه ، تحقيق ١٤٣٢

أبي عبد االله بدر الدين : ة ، تأليف المنثور في القواعد الفقهية المنثور في القواعد الفقهي )١١٣
وزارة الأوقاف الكويتية ، الطبعة  :الناشرمحمد بن عبد االله بن ادر الزركشي ، 

 .هـ١٤٠٥الثانية، 
الشيخ عبد االله بن صالح الفوزان ، الناشر : منحة العلام في شرح بلوغ المرام ، تأليف  )١١٤

 .ه١٤٣٠دار ابن الجوزي ، الطبعة الثانية : 
دار : الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، الناشر: منهاج الطالبين ، تأليف  )١١٥

أحمد بن عبد / د: ه ، تحقيق ١٤٢٦بيروت ، الطبعة الثانية  –البشائر الإسلامية 
 .العزيز الحداد

أبي عبد االله محمد بن محمد بن : مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ، تأليف  )١١٦
نواكشوط  –دار الرضوان  :الناشر لكي المغربي الشهير بابن الحطاب ،عبد الرحمن الما

 .دار الرضوان للنشر: ه ، تحقيق ١٤٣١، الطبعة الأولى 



 

دار الفكر : جيب ، الناشر سعدي أبي: لفقه الإسلامي ، تأليف موسوعة الإجماع في ا )١١٧
 .ه١٤٣٢دمشق ، الطبعة الرابعة  –
عبد االله بن مبارك آل / د: ية ، جمع وترتيب موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيم )١١٨

 .ه١٤٣٠الرياض ، الطبعة الثانية  –مكتبة الرشد : سيف ، الناشر
مؤسسة : محمد صدقي بن أحمد البورنو ، الناشر: موسوعة القواعد الفقهية ، تأليف  )١١٩

 .ه١٤٢٤بيروت ، الطبعة الأولى  –الرسالة 
: الناشرإمام دار الهجرة مالك بن أنس ، :  الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ، تأليف )١٢٠

 .كُلال حسن علي: ه ، تحقيق ١٤٣٠، الطبعة الأولى  بيروت – مؤسسة الرسالة
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن : ، تأليف  اية المحتاج إلى شرح المنهاج )١٢١

 .ه١٤٠٤،  دار الفكر، بيروت: الناشر،  حمزة شهاب الدين الرملي
السعادات المبارك بن محمد  مجد الدين أبي: تأليف ،  غريب الحديث والأثر النهاية في )١٢٢

المكتبة العلمية  :الناشربن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ، 
 .محمود محمد الطناحي - طاهر أحمد الزاوى : هـ ، تحقيق١٣٩٩بيروت ،  –
١٢٣( ، ن يوسف بن محمد عبد الملك بن عبد االله : تأليف  اية المطلب في دراية المذهب

 -دار المنهاج   :الناشرالجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ، 
 .عبد العظيم محمود الديب/ د. أ: هـ ، تحقيق ١٤٢٨جدة، الطبعة  الأولى 

المرغيناني ، برهان الدين علي بن أبي بكر : الهداية شرح بداية المبتدي ، تأليف  )١٢٤
محمد محمد تامر : ه ، تحقيق ١٤٣٣مصر ، الطبعة الثالثة  –دار السلام : الناشر

 .وحافظ عاشور حافظ



 

عثمان بن أحمد النجدي : هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب ، تأليف  )١٢٥
/ د: ه ، تحقيق ١٤٢٨مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : الشهير بابن قائد ، الناشر

 .االله بن عبد المحسن التركي عبد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  س الموضوعاتفهر    
 الصفحة الموضوع

  ١  المقدمة
  ٨  التمهيد

  ٩  تعريف القاعدة الفقهية: المبحث الأول 
  ١٠ تعريف القاعدة الفقهية باعتبار مفرداا: المطلب الأول 
  ١١  تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثاني 
  ١٢  الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المبحث الثاني 

  ١٣  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: المبحث الثالث 
وتوثيقه) ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( معنى قاعدة : المبحث الرابع 

  وأدلتها
١٤  

  ١٥  )المأذون فهو غير مضمون ما ترتب على ( معنى قاعدة : المطلب الأول 
  ١٨  )ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( توثيق قاعدة : المطلب الثاني 

  ٢٢  )ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ( أدلة قاعدة : المطلب الثالث 
  ٢٣ الرهنالتطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الفصل الأول
  ٢٤  بغير تعد ولا تفريط المرنتلف الرهن عند : المبحث الأول
  ٢٥  انتفاع المرن بالرهن إذا كان مركوباً أو محلوباً: المبحث الثاني

  ٣٠  الفصل الثاني التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الإجارة
  ٣١  بغير تعد ولا تفريط تلف العين المؤجرةضمان : المبحث الأول 

  ٣٢  الخاص شيئا بغير تعد ولا تفريطإذا أتلف الأجير : الثاني المبحث 
  ٣٥  ينإذا اقتصر الأجير المشترك على المعتاد في عمله فتلفت الع: الثالث المبحث 

  ٣٨ التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الوديعة:  فصل الثالث



 

  ٣٩ ضمان تلف الوديعة:  ث الأولالمبح
  ٤٢  تفتلف وديعةًالصبي  عإذا أُود: بحث الثاني الم
  ٤٥  تفتلف وديعةع العبد إذا أُود:بحث الثالث الم

  ٤٦  الفصل الرابع التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الهبة
  ٤٧إذا رجع الواهب عن الهبة وقد تلفت أو نقصت في يد الموهوب :المبحث الأول 
  ٤٨  أخذ الأب من مال ولده : المبحث الثاني

  ٥١  الفقهية للقاعدة في تصرفات الأولياء الفصل الخامس التطبيقات
  ٥٢  اليتيمأكل الولي الفقير من مال موليه  :الأول المبحث 

  ٥٧  بالمصلحة فلا يضمنلو تصرف الولي في مال اليتيم  : المبحث الثاني
  ٥٨  أكل ناظر الوقف من الوقف: الثالث المبحث 

  التلف في بقية المعاملاتالفصل السادس التطبيقات الفقهية للقاعدة في مسائل 
  المالية

٥٩  

  ٦٠  مالاً ثم تلفلحظّ نفسه إذا أعطى محجوراً عليه : الأول بحث الم
  ٦٢ ضمان الوكيل إذا تصرف بمقتضى الوكالة: بحث الثانيالم
  ٦٣  تلف المال أو بعضه في شركة المضاربة:  الثالثبحث الم
  ٦٤ تلف العاريةضمان: الرابع لمبحث ا

  ٧٠  إذا أتلفت الدابةُ زرع إنسان: الخامس المبحث 
  ٧٤ لو غرز خشبة في جدار جاره فتلف:  بحث السادسالم

  ٧٥  فتلف اللقطة في مدة التعري: سابع المبحث ال
  ٧٨  الأكل من الثمر المعلّق للحاجة:  المبحث الثامن

  ٨١  الخاتمة
  ٨٥  الفهارس



 

  ٨٦ فهرس الآيات القرآنية
  ٨٧  والآثارفهرس الأحاديث 
  ٨٩  فهرس الأعلام

  ٩١  فهرس المصادر والمراجع
  ١٠٩  فهرس الموضوعات

  
  


